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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة""مساواة"            العدد الثامن والعشرين/ كانون أول ٢٠٢١
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التتمة  ص )٢(

الانتخابات الدورية في ظلّ إعمال حرية 
الرأي، الوسيلة الأنجع للمساءلة السياسية

حيثُ أنُيطت سلطة الإشراف على الانتخابات بلجنة الانتخابات المركزية، 

فلا مُبرر لعدم إجراء انتخابات المجالس المحلية في غزة يوم ٢٦ آذار القادم 

مع الانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية في الضفة، وعلى السلطة القائمة 

الانتخابات  لجنة  ممارسة  وتسهيل  ذلك،  على  موافقتها  إعلان  غزة  في 

المركزية لصلاحياتها دون إعاقة.

إعمال توصيات ومطالب المشاركون/ات في 
مؤتمر العدالة الفلسطيني التاسع 

شرط أساسي لإخراج القضاء من مِحنته
أشار بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن ٦٣% من المواطنين/

ات يثقون بالقضاء العشائري، وأن ٥٦% من القضاة النظاميين يرون 

التي  الإشكاليات  أبرز  تُشكل  القضاء  في  المواطنين/ات  ثقة  عدم  بأن 

الأبرز،  الإشكالية  الاستقلالية  انعدام  في  يرون  منهم  و٣٠%  تواجهه، 

و١٢% منهم يرون في انتشار الفساد الإشكالية الأبرز.

نتفق مع ما ذهبت إليه إدارة جامعة بيرزيت من 
رفض لأي اعتداء أو اعتقال سياسي لطلبتها

اعتداء  أكدت من خلاله رفضها لأي  بياناً  بيرزيت  إدارة جامعة  أصدرت 

انتهاك لحقوق طلبتها، مشيرةً  إياه  مُعتبرةً  اعتقال سياسي لطلبتها،  أو 

إلى اعتقال ستة من طلبتها على خلفية سياسية، هذا الموقف يُثير سؤالاً 

مشروعاً متى سيقف مسلسل الاعتقال والتوقيف والمحاكمة على خلفية 

على  الكتابة  أو  والتعبير  الرأي  حرية  ممارسة  أو  السياسي  الانتماء 

الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. 

زيادة عدد الجرائم لا يبرر الانقلاب على 
ضمانات الُماكمة العادلة

الانقلاب  و  الإنسان  لانتهاك حقوق  ينهض سبباً  الجرائم لا  زياده عدد 

على ضمانات المحُاكمة العادلة والمساس بقواعد دستورية ضَمِنها اعلان 

الاستقلال والقانون الأساسي والعهود الدولية، ومنها أن التوقيف ليس 

الحرية،  الإنسان  إدانته، والأصل في  تثبت  المتهم بريء حتى  و  بعقوبة، 

والتوقيف استثناء مُقيّد بتوافر مبررات قانونية تسنده، وخطورة الفعل 

ملف  إعداد  في  والرغبة  الدليل،  يعوزه  الذي  للتوقيف  كافياً  سبباً  ليست 

تحقيقي لا تنهض سبباً للتوقيف. 

مؤتمر العدالة الفلسطيني التاسع يُطالب بتشكيل لجنة 
مجتمعية مشهود لها بالنزاهة تتولى مراجعة كافة السياسات 

والإجراءات والتشريعات التي أدت إلى الوضع القائم في القضاء، 
وتقييم سائر القضاة وفقاً لمعايير مهنية شفافة.

عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء » مساواة« مؤتمر العدالة الفلسطيني 

التاسع بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١ عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين رام الله وغزة، 

 في ظل الحاجة إلى سنتين لتجهيز متطلبات التسجيل الإلكتروني 
وموائمة الشركات لمتطلباته، وسنة لإصدار أنظمته، 

المطالبة بعدم نشر القرار بقانون بشأن الشركات إلى حين توفير البُنية التحتية 

والعوامل المساعدة على تطبيقه

مرةً أُخرى تشريعات على مقاس فردي
أصدر الرئيس قراراً بتمديد عمل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية مدة عام، 

وذلك بالتزامن مع إصداره قراراً بقانون رقم  ٣٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قانون 

ديوان الرقابة المالية والإدارية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥، تضمن نصاً يُفيد بتمديد 

مدة عمل رئيس الديوان لثلاث سنوات، 

استثناء ذوي الإعاقة من برامج مكافحة جائحة كورونا تعميقاً 
للتمييز وتهديداً للصحة العامة

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية 

إلى وزيرة الصحة د. مي كيله تناولت ما رصده ووثقه المركز من وقائع تُشير إلى 

استثناء ذوي الإعاقة وبخاصة الإعاقة السمعية والحركية، 

التدخل الأمني يُجهز على استقلالية القضاء
 وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية إلى 

رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة العميد نادر أبو سليمان، تضمنت تلقيه 

شكوى تُفيد باستمرار توقيف أحد المواطنين على الرغم من إطلاق سراح سائر 

الموقوفين معه على ذات التهمة، 

ليُلغى قرار مجلس الوزراء الُملغي لحق الموظفين العموميين 
في إبداء الرأي

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بياناً 

في أعقاب إصدار مجلس الوزراء لقراره رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بإلغاء المادة 

٢٢ من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة المصادِق عليها 

قرار رئاسي مناقض للقانون الأساسي
 ولموجبات مكافحة الفساد وواجب الإلغاء

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« ورقة موقف تناولت الهنات 

والتجاوزات لأحكام القانون الأساسي ولموجبات مكافحة الفساد التي انطوى عليها القرار الرئاسي

القضاء  بــشــأن  الــدســتــوريــة  المكمة  حُــكــم 
على  يتفقان  ــعــارِضــيــه،  مُ وبــعــض  الإداري 
هيمنة  وشرعنة  الأساسي  القانون  مخالفة 

السلطة التنفيذية على منظومة العدالة

آن الأوان لإسدال الستار ومساءلة المنفذين 
والتوقيف  الاعتقال  مسلسل  وموجهيهم: 
السياسي  الانتماء  خلفية  على  والماكمة 

وإبداء الرأي

مكافحته  وتُغيّب  الفساد  يتحصن  لا  حتى 
إعمال  والحكومة  القانون  إنفاذ  جهات  على 
الأداء  في  والمــســاءلــة  التحقيق  مــوجــبــات 

الرسمي المخالف للقانون
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تتمة/ الافتتاحية

الانتخابات الدورية في ظلّ إعمال حرية الرأي، الوسيلة الأنجع للمساءلة السياسية
وتمكين المواطنين/ات من حقهم/هن في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية في غزة بعد حرمانهم من حقهم الدستوري في الترشح والانتخاب لفترة زمنية طويلة، وعلى السلطتين في 

الضفة وغزة العمل وبسرعة على إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت، وضمان إجراء الانتخابات في كافة النقابات والمؤسسات والهيئات الرسمية، وضمان الالتزام بدورية الانتخابات، 

وإجراءها في بيئة سياسية وقانونية ومجتمعية عامة، تُعمل حُرية الرأي والفكر والتعبير على اعتبار أن الانتخابات الدورية في ظل إعمال حرية الفكر والتعبير والرأي الوسيلة الأنجع 

للمساءلة السياسية، فإن غابت الأولى انتفت الثانية، وعلى اعتبار أن حق المواطن/ة الفلسطيني/ة دون تمييز أياً كان سببه في المشاركة في الحياة السياسية العامة حقٌ دستوري كَفِله 

إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والتشريعات الانتخابية.

إعمال توصيات ومطالب المشاركون/ات في مؤتمر العدالة الفلسطيني التاسع 
شرط أساسي لإخراج القضاء من مِحنته

في ظل هذه البيئة والحالة التي يُعاني منها القضاء عقد مركز »مساواة« مؤتمر العدالة الفلسطيني التاسع بمشاركة ٢١٤ مواطن/ة من الضفة وغزة، أوصوا وطالبوا بتوفير إرادة سياسية 

عملية وجدّية بُغية إصلاح القضاء وتوحيده على أسُس مهنية، وتجاوز سائر الهنات والمعُيقات التي تحول دون ممارسة القضاء لسلطته بحيدة ونزاهة واستقلال من أبرزها:

تشكيل لجنة مجتمعية من شخصيات مشهود لها بالنزاهة تتولى مراجعة كافة السياسات والإجراءات والتشريعات التي أدت إلى الوضع القائم في القضاء، وتقييم أداء   .١

سائر القضاة وفقاً لمعايير مهنية شفافة.

إلغاء المحكمة الدستورية والقرارات بقوانين الُمعدلة للتشريعات القضائية.  .٢

محاسبة سائر المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.  .٣

التأكيد على أن الإصلاح القضائي مُتطلب أساس للنجاح في إعمال إجراءات العدالة الانتقالية.  .٤

التأكيد على أن الانقسام السياسي مناقض لإعمال أحكام إعلان الاستقلال والقانون الأساسي وهو سبب رئيس في غياب المؤسسة التشريعية، وانقسام السلطة القضائية   .٥

وتبعيتها للسلطة التنفيذية، وفي ارتفاع منسوب انتهاكات حقوق الإنسان، وتغييب الانتخابات العامة.

التعيين في القضاء وإعمال السلامة الأمنية فيه مناقض لموجبات سيادة القانون والفصل بين السلطات، ومُجافي لمبدأ الكفاءة والمساواة في إشغال الوظيفة العامة وفقاً   .٦

لأحكام المادة ٢٦ من القانون الأساسي ومُهدر لاستقلال القاضي.

تدخل السلطة التنفيذية في القضاء أدى إلى نشوء مراكز قوى وأحلاف داخل القضاء.  .٧

تغييب إصلاح القضاء من اتفاقيات المصالحة مؤشر على غياب الإرادة السياسية الُملتزمة بمبدأ الفصل بين السلطات، وباستقلال القضاء ونزاهته، وخضوع الكافة   .٨

لأحكامه.

الُمطالبة بوضع خطة وطنية منسجمة ومرتكزة إلى القانون الأساسي وإعلان الاستقلال لتوحيد منظومة العدالة وإعادة هيكلتها بعيداً عن المحاصصة الحزبية والفئوية.  .٩

إننا ننضم ونتبنى مطالب المؤتمرون/ات ونطالب بدورنا أصحاب القرار بإعمال تلك التوصيات وإنفاذها بشكل عاجل دون إبطاء أو تسويف أو مماطلة، إذا ما أرُيد حقاً        

إصلاح وتوحيد القضاء في شطري الوطن على أسُس مهنية تكفل ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها وسُلطاتها بحيدة ونزاهة واستقلال بوصفها ضمانه للسلم 

الأهلي والأمن المجتمعي والتنمية المستدامة، والكابح الرئيس للانزلاق نحو هاوية الفلتان والانهيار القِيمي والقانوني والأخلاقي. 

نتفق مع ما ذهبت إليه إدارة جامعة بيرزيت من رفض لأي اعتداء أو اعتقال سياسي لطلبتها
 أو نقد الأداء العام وممارسة حرية الفكر والحرية الأكاديمية التي هي مناط وسمة التعليم الجامعي في مختلف أرجاء المعمورة؟! وإلى متى يستمر التغاضي على الرفض المجتمعي لاستمرار 

مثل هذا المسلسل المناقض لإعلان الاستقلال والقانون الأساسي، والمنافي لالتزامات السلطة بموجبهما وبموجب العهود الدولية المنُضمة إليها والملُزمة بأحكامها؟! 

»مساواة« تتفق مع موقف إدارة جامعة بيرزيت وسائر المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وتُجدد موقفها الرافض لكل أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير، وتُطالب بالتوقف الفوري 

عن إجراءات الاعتقال والتوقيف والمحاكمة على خلفية الانتماء السياسي أو التعبير عن الرأي والمعُتقد، مذكرةً بأحكام المادة التاسعة من القانون الأساسي والتي تنص بوضوح لا يقبل 

التفسير أو التأويل »الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة« ، والفقرة الأولى من المادة العاشرة 

والتي تنص على » حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مُلزمة وواجبة الاحترام«، والمادة ١٩ التي تنص على »لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو 

الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون«، والمادة ٢٦ التي تنص على »للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات...«

زيادة عدد الجرائم لا يبرر الانقلاب على ضمانات الُماكمة العادلة
والسلامة الأمنية اغتيال لمبدأ المحاكمة العادلة وعدم حضور شهود النيابة تعبير عن إرادة تستهدف إطالة الإجراءات، وإبقاء المتُهم موقوفاً وغيرها.

 مكافحة الجريمة تتطلب دراسة أسبابها الاقتصادية والسياسية والإدارية، ومُعالجتها على نحو يوفر ثقة المواطنين بالنظام القانوني والقضائي والسياسي والاقتصادي والتشغيلي، ويُكافح كل 

أشكال الفساد والاستحواذ ويتجاوز مظاهر الفقر والعوز والخلل في إشغال الوظيفة العامة، ويحدّ من التمييز بمختلف صوره، هذا هو الطريق ولا يكفي القول بزياده جرائم المخدرات والقتل 

كسبب لاعتماد سياسة ونهج التوقيف المفتوح للمتهمين، كما أن الادعاء بذم السلطات و جمعيات الأشرار لا يعدو أكثر من تبرير واهي للانقلاب على مقومات دولة القانون، وأسُس حياد ونزاهة 

القضاء، ونحذر من تسويق مقولة الخلل في قانون الإجراءات الجزائية للتغاضي عن الأسباب وراء فقدان المواطن لأسباب عيشه الكريم وكرامته الإنسانية كسبب جوهري لحالة الفلتان والجريمة، 

استقلال ونزاهة وحيدة القضاء لا مندوحةً عنها لتوفير العدل والأمن معاً، وهذا يتطلب فيما يتطلبه حماية السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية ورغبات أجهزتها الأمنية، وذلك يبدأ 

بإلغاء القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية، وكافه الآثار المترتبة عليها وإصلاح جِدي للقضاء يستند إلى تقييم مهني شفاف لسائر مُشغليه ودون استثناء.
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استمرار إعلانات حالة الطوارئ، وغياب مشروعية نظام الحكم، ومواصلة سياسة 
تكميم الأفواه تتنافى مع الأسباب الُمدعى استناد السلطة التنفيذية إليها 

للاستمرار في حالة الطوارئ
بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢ وفي أعقاب الإعلان عن استمرار حالة الطوارئ أصدرت »مساواة« بياناً طالب بإلغاء حالة الطوارئ فوراً والتوقف عن العبث بالعقد الاجتماعي وحقوق 

الإنسان، جاء فيه أن إعلان حالة الطوارئ واستمرار غياب مشروعية نظام الحكم ومواصلة سياسة تكميم الأفواه تُنبئ عن أن الإبقاء على إعلان حالة الطوارئ وتمديدها 

ومن ثم إعلانها مجدداً وتمديدها وهكذا دواليك، يتنافى مع الأسباب المدُّعى استناد السلطة التنفيذية إليها لإعلان حالة الطوارئ وتمديدها على نحو مخالف لأحكم القانون 

الأساسي، وطالب البيان بإلغاء حالة الطوارئ برمتها فوراً ودون إبطاء، وحماية حق المشاركة في الحياة العامة لسائر المواطنين دون تمييز، وبالنظر لأهمية البيان فإن 

»عين على العدالة« تنشره.
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5

مؤسسات حقوقية تطالب بمساءلة ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات على التجمعات 
السلمية وتحذر من انهيار حالة حقوق الإنسان

 على إثر قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالزيّ الرسمي والزيّ المدني بالاعتداء على المشاركين/ات في تجمعات سلمية منددة بقتل الناشط نزار بنات تداعت مؤسسات 

حقوقية لاجتماع طارئ عُقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ أصدرت في أعقابه بياناً أدانت من خلاله استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة اتجاه المتظاهرين/ات والاعتداء 

عليهم/عليهنّ بالضرب بالهروات والحجارة والسحل على الأرض، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وسحب ومصادرة مُعدّات الصحفيين، واعتراض عمل طواقم البحث 

الميداني للمؤسسات الحقوقية ومصادرة هواتفهم، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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وكانت »مساواة أصدرت بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ ورقة موقف أدانت من خلالها حملة التنكيل المنظم والممَُنهج الماسّ بالكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية التي استهدف 

العشرات من المواطنين/ات السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع صارخين ورافعين الصوت في وجه اغتيال لصاحب رأي، فقط لأنه أبدى رئياً في شأن عام وهو حق مكفول 

لسائر المواطنين/ات، وحذرت »مساواة« من انحدار الوضع العام إلى انهيار يؤدي إلى اقتتال وفلتان يهدد السلم الأهلي ويفتح الباب على مصرعيه لتُغييب مبدأ سيادة 

القانون، وفقدان الثقة بمنظومة الحكم والعدالة برمتها، ما يمثل تهديداً جدياً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله الوطني، الأمر الذي يتحمل 

مسؤوليته كاملةً أصحاب القرار، وبالنظر لأهمية ورقة الموقف والمطالب الواردة فيها. فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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 وفي تطور لاحق قدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية من ضمنها »مساواة« بلاغاً جزائياً للنائب العام طالبته من خلاله بسرعة مباشرة التحقيق بالاعتداءات التي 

طالت المشاركين/ات في التجمعات السلمية، وبالنظر لأهمية البلاغ فإن »عين على العدالة« تنشره.
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»مساواة« تعتذر عن الرقابة على الامتحان الشفوي 
والمقابلة الشخصية لمسابقة قضائية.

بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ تلقت »مساواة« دعوة خطية من القاضي بسام حجاوي رئيس لجنة المسابقة القضائية، قاضي المحكمة العليا رئيس دائرة التفتيش القضائي التابعة 

لمجلس القضاء الأعلى الُمشكل بموجب القرار بقانون الُمعدل لقانون السلطة القضائية والذي لاقى ولا يزال معارضة مجتمعية واسعة تطُالب بإلغائه وإلغاء كافة الآثار المترتبة 

عليه، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لقانون السلطة القضائية، ولبيان ما جاء في الدعوة فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وبتاريخ ٢٠٢١/٧/١ ورداً على الدعوة المذكورة وجهت »مساواة« رسالة خطية إلى قاضي المحكمة العليا بسام حجاوي تضمنت الأسباب التي دفعت ب »مساواة« على الاعتذار عن 

المشاركة في »الرقابة«؟!، وبالنظر لأهمية جواب »مساواة« الخطي فإن »عين على العدالة« تنشره.
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مؤسسات مجتمع مدني تنجح في إلغاء تعميماً ماساً بكرامة المرأة ودورها
بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨ أصدر مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تعميماً حمل رقم ٢٠٢١/٤، 

بشأن تنفيذ مؤسسات المجتمع المدني لمشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية وفقاً لما حمله التعميم من عنوان أسُتند لما أسماه الصلاحيات المخولة له قانوناً وفقاً لما جاء 

فيه، متضمناً إلزام جميع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية القائمة على تنفيذ مشاريع تهتم بقضايا المرأة الفلسطينية وتطوير قدراتها بالتنسيق المسبق مع وزارة 

شؤون المرأة قبل تنفيذ أي مشروع تحت طائلة المسؤولة القانونية، وبالنظر لخطورة التعميم فإن »عين على العدالة« تنشره. 
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وبتاريخ ٢٠٢١/٧/٤ أصدرت »مساواة« بياناً وصفت من خلاله التعميم المذكور بأنه تعميم يمسّ بكرامة المرأة ودورها وسمعة شعبنا واجب الإلغاء، وطالبت برفع 

أيدي السلطة التنفيذية ودوائرها وأجهزتها عن مؤسسات المجتمع المدني، وبيّن بيان »مساواة« الهناّت والمخالفات القانونية الجسيمة التي انطوى عليها التعميم وآثاره 

الماسّة بوحدة النسيج المجتمعي، وحقوق المرأة الفلسطينية في الكرامة والمشاركة في رسم معالم حاضر شعبها ومستقبله، ولِما ينطوي عليه التعميم من استعارة لكافة 

المثالب والخطايا التي انطوى عليها القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات والُمعلن عن وقف نفاذه في المحافظات الشمالية، إلى جانب إسهام القرار بقانون والتعميم في 

عُزلة دولة فلسطين وشعبها الدوليين، وبالنظر لأهمية البيان فإن »عين على العدالة« تنشره.  
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موقف مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها »مساواة« المعارض للتعميم المذكور حمل مُصدره على إلغائه.
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تجريم حِيازة العلم الفلسطيني إجراء مُعيب وجريمة دستورية 
تستوجب المساءلة والعزل من الوظيفة

بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بياناً أعرب من خلاله عن صدمته وادانته لتوجيه تهمة حيازة أعلام فلسطينية للناشط المجتمعي 

فادي قرعان واصفاً ذلك الإجراء بالُمعيب والجريمة الدستورية الموجبة للمساءلة لمساسها بالهوية والقيم الوطنية، وانتهاكها الجسيم للحق في المواطنة، وخروجها الفاضح على المبادئ 

والحقوق الدستورية، وأحكام ونصوص ومضامين إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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باستثناء الأحكام الجنائية الصادرة بحق المتهمين الفارين من وجه العدالة

نشر الأحكام الغيابية إجراء مخالف للقانون موجب للمساءلة 
والتعويض والعزل من الوظيفة

بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٦ أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بياناً أعرب فيه عن استياءه البالغ من قيام بعض الأشخاص بنشر ما أسموه حُكماً 

غيابياً صادراً عن محكمة جرائم الفساد، تضمن إدانة أحد المواطنين بجريمة إساءة الائتمان وهي جريمة جنحوية، والأحكام الصادرة بشأنها لا تندرج تحت مظلة الأحكام 

الجنائية الصادرة بحق المتهمين الفارين من وجه العدالة، الأمر الذي يجعل من نشر الحكم المذكور عملاً مخالفاً للقانون ولموجبات الوظيفة العامة، حال صدوره عن موظف 

عام تندرج بدورها تحت مظلة جرائم الفساد مؤكداً على أن الحكم الغيابي ليس حكماً نهائياً ليس قابلاً للطعن أو المراجعة القضائية، الأمر الذي يجعل من نشره متضمناً 

لاسم المتهم فعلاً موجباً للمساءلة والتعويض والعزل من الوظيفة إذا كان الناشر موظفاً عاماً، ولأهمية البيان فإن »عين على العدالة« تنشره.
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تكرار الخطأ خطيئة موجبة للمساءلة
لا يجب الصمت على التمييز الُمعيق لالتحاق الطالبات في الجامعات

على إثر تلقي »مساواة« لمعلومات تشُير إلى مُضّي إدارات بعض الجامعات في انتهاك الحقوق والمبادئ الدستورية وحرمان الطالبات على أساس جنسي من الالتحاق في كليات 

جامعية عِبر التمييز بينهنّ وبين الطلبة في معدلات قبول الدراسة في تلك الكليات، أصدرت بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ بياناً طالبت من خلاله إتحادات الطلبة/ الطالبات في الجامعات 

ونقابات العاملين فيها ووزارة التربية التعليم العالي وكل من له علاقة أو سلطة أو صلاحية، بإلزام إدارات الجامعات بإتاحة الفرصة والمجال لتلقي التعليم الجامعي لسائر 

الطالبات والطلبة دون تمييز أو محاباة، وبالنظر لأهمية البيان فإن »عين على العدالة« تنشره.
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تتمة/ استثناء ذوي الإعاقة من برامج مكافحة جائحة كورونا تعميقاً 
للتمييز وتهديداً للصحة العامة

من برامج مكافحة جائحة كورونا الأمر الذي يشُكّل تعميقاً للتمييز ضدهم، على خلاف ما نصت عليه المادة ٩ من القانون الأساسي من أن »الفلسطينيون أمام 

القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة«، إلى جانب ما يمُثله من تهديد جديّ للصحة العامة، 

من خلال زيادة فرص انتشار الوباء بينهم ومنهم لسائر المواطنين/ات مطالباً بتمكين ذوي الإعاقة من حقهم في الحياة والسلامة الجسدية ومساءلة المسؤولين 

عن حرمانهم من الوقاية والعلاج.

وأشارت المذكرة إلى عدم استخدام لغة الإشارة الخاصة بذوي الإعاقة السمعية من قبل كافة الأجهزة والدوائر والموظفين/ات المسؤولين في وزارتي الصحة والإعلام 

والمستشفيات ما يحول دون تمكينهم من التعاطي مع متطلبات مواجهة الجائحة، إلى جانب عدم موائمة المراكز والنقاط الطبية المخصصة لتلقي اللقاح لذوي 

الإعاقة، ما يمثل قصوراً رسمياً في مواجهة الجائحة وتأمين شروط الحياة ليس فقط لذوي الإعاقة وأسرهم بل وللمجتمع بأكمله، وبالنظر لأهمية المذكرة من 

الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها. 
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التنمر والاستعلاء انتهاك لموجبات الوظيفة العامة موجب للمساءلة
وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية إلى مديرة إدارة الشرطة النسائية في غزة العقيد نارمين عدوان تضمنت قيام عناصر من الشرطة 

النسائية العاملة في مركز شرطة ... بإلزام مسؤولة الرقابة القانونية في مكتب »مساواة« في غزة بمرافقتها والنظر إليها باستعلاء ومخاطبتها بألفاظ غير لائقة، على الرغم من 

تعريفها بهويتها المهنية وغايتها من التوجه إلى مركز الشرطة المذكور، إلاّ أن تلك العناصر أصررنّ على مرافقتهنّ لها وحضور مقابلتها مع مسؤول التحقيق في المركز، بل تدخلنّ 

بالحوار الدائر بينها وبين مسؤول التحقيق وطالبنها بسرعة مغادرة المركز مخاطبات إياها بالقول »يلا خلصي بسرعة عنا شغل«.

 وتضمنت المذكرة ما سبق ل »مساواة« ووثقته من تعرض محاميات أخُريات لذات الأسلوب في تعامل عناصر الشرطة النسائية على نحو يتجاوز لموجبات وظيفتهنّ العامة، 

مطالبةً بإجراء التحقيق معهنّ وتفعيل إجراءات الرقابة الإدارية على أداء عناصر الشرطة النسائية وتفعيل المساءلة والمحاسبة عن أي فعل أو الإمتناع عن فعل يسُند إليهنّ، 

احتراما لمبدأ سيادة القانون وحق المحاميات في أداء رسالتهنّ وصون كرامتهنّ. وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها     



عين على العدالة
25



عين على العدالة
26

رفع سن حضانة الأمهات لأطفالهنّ إلى 18 عاماً مطلب مشروع واجب النفاذ.
وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية ووزارة شؤون المرأة في غزة مطالبةً بإنفاذ حق الأمهات 

بحضانة أطفالهنّ حتى بلوغهم سن ١٨ عاماً، بوصفه مطلباً مشروعاً وحقاً واجباً احترامه مراعاةً للمصلحة الفُضلى للأطفال وحقوق أمهاتهم.

أشارت المذكرة إلى اتساع نطاق المطالبة بإنفاذ هذا الحق ووقف كافة أشكال التعنيف والعنف الذي يتعرضنّ له الأمهات المطلقات بغُية الحيلولة دون تمكينهنّ من 

حضانة أطفالهن، إلى جانب ما يرُتبه العنف الأسري المتكرر من أضرار فادحة تمس بسلامة الأمهات الجسدية وكرامتهنّ الإنسانية، وفي ظل الصمت والتجاهل الرسمي 

لمطالبهنّ واحتياجاتهنّ المشروعة والمتبناة من قبل سائر المؤسسات والفعاليات المجتمعية المعنية بحقوق المرأة والطفل.

وطالبت »مساواة«  بإصدار الأنظمة والتعليمات التي تؤمنّ للأمهات المنفصلات حقهنّ في حضانة أطفالهنّ حتى بلوغ سن ١٨، وتنظيم كافة أشكال التواصل واللقاءات 

التي تمُكّن النساء من بيان آرائهم ومطالبهم، وإيجاد الحلول والمخارج الملائمة والعاجلة التي تمكنهنّ من التمتع بحقهنّ في حضانة أطفالهنّ وتوفير الحماية لهنّ 

ولأطفالهنّ، ما من شأنه توفير البيئة الملائمة لتمكين الأطفال من حقهم في النمو والنماء الذي كفله القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية، وبالنظر لأهمية 

المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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»مساواة« تطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق الشفاف 
في جريمة قتل طفل وضمان مساءلة الجناة

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية إلى النائب العام في غزة مبديا،ً امتعاضه الشديد من ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل 

الاجتماعي عن جريمة قتل ذهب ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره ١٦ عاماً، ولما تضمنه الخبر المتداول بشأن الجريمة من تعرض الضحية لتعذيب شديد من قبل الجناة 

الذين برروا فعلتهم برغبتهم في تهديد الضحية على خلفية اتهامه بالسرقة.

ونوّه المركز في مذكرته إلى أن ما تم نشره من صور للضحية وتعذيبه إلى جانب اسمه وعنوان سكنه يشُكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون الأحداث الفلسطيني الذي 

حظر نشر اسم الطفل الحدث أو نشر صور له أو نشر عنوان سكنه، حفاظاً على خصوصيته وكرامته الإنسانية، مدرجاً النشر تحت مظلة الجرائم الموجبة للمساءلة، 

وطالب المركز بإعلان نتائج التحقيق الشفاف والنزيه في حادثة التعذيب والقتل وبيان الأسباب الكامنة وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة، إذ لا تكفي مساءلة الفاعلين 

وحسب، بل لا بد من معالجة الأسباب الحقيقية للجريمة و معالجتها بما يمنع من تكرارها، وأشارت المذكرة إلى أن »مساواة« تؤكد على احترامها لمبدأ المحاكمة 

العادلة، ولقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتتطلع إلى توافق مجتمعي واعتماد خطة وطنية تؤمن اتخاذ التدابير الوقائية والتوعوية التي تساهم في الحد من 

انتشار مثل هذه الجرائم الفظيعة.  

وفقاً لما وثّقه فريق "مساواة" الرقابي
مُخالفات جِدية شابت مرحلتيّ الاقتراع والفرز في المرحلة الأولى للانتخابات الملية

شابتها  والتي  المحلية،  للانتخابات  الأولى  المرحلة  على  الرقابي  تقريره  بها  يرُفق  المركزية،  الانتخابات  لجنة  إلى  خطية  رسالة  "مساواة"  مركز  يوجه  أن  الُمنتظر  من 

مخالفات جِدية يطُالب المركز لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ المقتضى الملائم لمعالجتها وتلافيها في المرحلة الثانية للانتخابات المحلية الُمقرر إجراءها في ٢٠٢٢/٣/٢٦، 

الانتخابية  والقوائم  الأحزاب  مُمثلي  نزاهتها، وستطُالب "مساواة"  يؤمّن  للجنة صلاحية الإشراف عليها على نحو  الُمسند  والرئاسية،  التشريعية  العامة  والانتخابات 

بضرورة الالتزام الدقيق بالتشريعات الانتخابية وميثاق الشرف الانتخابي لضمان عدم تكرار تلك المخالفات ومساءلة مُرتكبيها إدارياً وقضائياً ووفقاً لما تضمنه التقرير 

والذي ستنشره "مساواة" على موقعها الإلكتروني وصفحتها على الفيسبوك لاطلاع الجمهور عليه.

 فقد وثقّت "مساواة" ٤٦ انتهاكاً أبرزها: تواصل الدعاية الانتخابية بأشكالها المختلفة حتى ساعة الفرز في عديد من مراكز الاقتراع، بما فيها استخدام الأطفال لوضع 

لافتات وشعارات دعائية على رؤوسهم واصطحابهم مع المرشحين والوكلاء والناخبين إلى داخل محطات الاقتراع، ومنع مراقبين أجانب من الدخول والتواجد في مركز 

اقتراع بادعاء أن بطاقاتهم الانتخابية غير مختومة من اللجنة، تصوير واسع لأوراق الاقتراع من عدد كبير من الناخبين في الغالبية الساحقة من مراكز الاقتراع ما ينُبئ 

عن وقوع جرائم انتخابية تتصل بالتأثير على إرادة الناخبين أو رشوتهم أو تهديدهم، ومخالفات قانونية واسعة النطاق في اقتراع الأمُيين والُمنقبات، ومحاولة اقتحام 

أحد مراكز الاقتراع بالقوة وإطلاق نار كثيف قرب مركز آخر، عدم تناسب مراكز الاقتراع مع متطلبات الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات مواجهة جائحة 

كورونا، واستخدام الأطفال للتصويت نيابةً عن الناخبين، وتمديد فترة الاقتراع دون سبب قانوني.

ووثقت "مساواة" مطالبة واسعة باعتبار يوم الاقتراع عطلة رسمية، كما وثقّت امتناع شامل للناخبين في جبع قضاء جنين من التوجه لمراكز الاقتراع. 

وتأمل "مساواة" من لجنة الانتخابات المركزية والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية الوقوف على تقريرها بكل مشتملاته ومُعالجة مضامين الانتهاكات والتجاوزات 

والجرائم الواردة فيه، والالتزام بحكم القانون وميثاق الشرف الانتخابي، وتأهيل طواقم لجنة الانتخابات المركزية بما يضع حداً لتكرار وقوع تلك المخالفات والتجاوزات 

والجرائم الانتخابية مُستقبلاً.
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تتمة/ التدخل الأمني يُجهز على استقلالية القضاء
بادعاء رفض الجهات الأمنية إخلاء سبيله على الرغم من مرور عامين على توقيفه، وعلى الرغم من طول إجراءات المحاكمة التي لا تزال حتى تاريخ توجيه المذكرة في مرحلة سماع 

بينّات النيابة، مُبدياً  استغرابه واندهاشه من اعتماد المحكمة وفقاً للشكوى على رأي الأجهزة الأمنية وإعمالها لذلك الرأي كسبب للرفض المتكرر لإخلاء سبيل الموقوف، مذكراً 

بأن الأجهزة الأمنية بوصفها ضابطة عدلية تنقطع صلتها بملف الدعوى عند إحالة المتهم إلى النيابة، ولا يجوز لها التدخل في عمل النيابة والقضاء لأن مثل هذا التدخل يجُهز على 

استقلالية القضاء ويودي بضمانات المحاكمة العادلة، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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استدعاء طفلة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات 
للمثول أمام محقق في مغفر شرطة.

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية للنائب العام في غزة، عطفاً على استدعاء طفلة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات للمثول أمام 

محقق في مغفر شرطة، في تناقض مع مبدأ حظر مساءلة الأحداث الذين تقل اعمارهم عن ١٢ عاماً وفقاً للقوانين السارية إعمالاً بالمصلحة الفُضلى للأطفال، وصوناً 

لكرامتهم الإنسانية وسلامتهم النفسية والجسدية، مطالبةً بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لحمل أجهزة إنفاذ القانون على التقييد  بأحكام قانون الطفل ومبادئ 

وأحكام المساءلة الجزائية بما فيها التحقيق والاستجواب التي تحظر خضوع الأطفال دون سن الثانية عشرة لكافة أشكال المساءلة الجزائية، وبالنظر لأهمية المذكرة 

من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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استسهال القتل وحماية مرتكبيه ينتهك القانون ويمسّ بالسلم الأهلي
أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بياناً أعرب فيه عن صدمته واستغرابه واستهجانه وإدانته لتصريحات منسوبة لشخصيات بارزة في غزة والتي 

وإن صحّ صدورها تطُفي الحماية والرعاية والتبرير لجرائم القتل وتنشر ثقافة استسهال ازهاق الأرواح، وتطلق العنان لعناصر القوى الأمنية للعبث بأرواح المواطنين لدواعي 

النار على  أقدموا على اطلاق  الذين  الثغور  التصريحات سلوك عناصر فرقة حماية  تلك  إذ وصفت  المواطنين/ات،  التعامل مع  النهج الأمني في  إعمال  واعتبارات تتصل بثقافة 

مواطنين تجاوزا بسيارتهم حاجز أمني ما أودى بحياة أحد ركابها بالسلوك السليم والواجب، وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وفي تطور لاحق أصدر مصدر مسؤول في غزة ما يفيد تحمله المسؤولية عن حادثة القتل.
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انفجار سوق الزاوية بعد حريق النصيرات يوجب إحالة المتسببين للمساءلة 
وتعويض الضحايا والاعتذار العلني.

الُمكتظ بالعادة والذي أودى بحياة مواطن وأوقع أربعة عشر جريحاً قبل أن تلتئم جراح ضحايا حريق النصيرات في حادث  الزاوية  في أعقاب وقوع انفجار في سوق 

مأساوي ثانٍ، أصدر مركز »مساواة« بياناً أشار إلى أن الحادثين المأساويين ينطويان على إخلال فاضح بموجبات العمل والسلوك والأداء، وإهمال جسيم يندرج تحت 

مظلة الجريمة الموجبة للمساءلة والتعويض، مطالباً بإحالة المتسببين بالانفجار للمساءلة الإدارية والقضائية مع ضمان تعويض الضحايا، والاعتذار الرسمي العلني 

عن الإهمال الجسيم والإخلال الفاضح بموجبات الحفاظ على حياة المواطنين/ات، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره. 
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تتمة/ ليُلغى قرار مجلس الوزراء الُملغي لحق الموظفين العموميين في إبداء الرأي.
بموجب قراره رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالعدد ١٧٦ من الوقائع الفلسطينية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥، والذي أعقبه القرار رقم ٣ المذكور والذي نشُر بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٧ 

في العدد ١٨١ من الوقائع الفلسطينية على أن يسري بأثر رجعي من تاريخ صدوره بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥.

وتنص المادة ٢٢ الُملغاة على »١. للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعات التشريعات النافذة، ٢. يجب على 

الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط ولا يعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها«.

وتضمن البيان أن قرار مجلس الوزراء إهدار لحق دستوري كفلته المادة ١٩ من القانون الأساسي وانتهاك لحق المشاركة في الحياة العامة التي كفلته المادة ٢٦ من 

القانون الأساسي، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنضمة إليهما دولة فلسطين والُملزمة بأحكامهما.

وأشار البيان إلى أن من شأن إنفاذ قرار مجلس الوزراء أن يحوّل الموظفين إلى مجرد أجُراء صامتين مجردين من أي حق في التعبير عن رأيهم ما يهُدر حقوق الموظفين/

ات الدستورية الأساسية التي اعتبرها القانون الأساسي مُلزمة وواجبة الاحترام، والمساس بها جريمة موجبة للمساءلة والتعويض، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية 

القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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تتمة / قرار رئاسي مناقض للقانون الأساسي ولموجبات مكافحة الفساد وواجب الإلغاء
بتشكيل لجنة أسماها القرار لجنة وطنية للإصلاح، تضمنت أن القرار المذكور ينتهك القانون الأساسي ويغتصب صلاحيات الحكومة وصدر مُخالفاً لصريح نص المادتين ٦٣ و ٦٩ 

من القانون الأساسي ووسّع من صلاحيات الرئيس في تجاوز لأحكام القانون الأساسي وأن القرار المذكور صادر عن جهة غير مختصة وقد يسدّ المنافذ أمام جهات إنفاذ القانون  

للقيام بموجبات وظيفتها في التقصي والتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي وثقّها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومن ضمنها ما قد يدُرج تحت مظلة جرائم الفساد، إلى جانب 

عديد من المثالب والهنات التي بينتها ورقة الموقف والتي اشتملت على مطالبة المركز بضرورة إلغاء القرار الرئاسي واحترام القانون الأساسي. وبالنظر لأهمية ورقة الموقف فإن 

»عين على العدالة« تنشرها. 
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حتى لا يتحصن الفساد وتُغيّب مكافحته
على جهات إنفاذ القانون والحكومة إعمال موجبات التحقيق والمساءلة 

في الأداء الرسمي المخالف للقانون
السارية  القوانين  لأحكام  المخالفات  عديد  تضمن  رسمية  جهة  عن  صادر  تقرير  وهو   ٢٠٢٠ للعام  والإدارية  المالية  الرقابة  لديوان  السنوي  التقرير  نشر  أعقاب  في 

والتجاوزات في النفقات وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والمالي لدى العديد من السلطات والدوائر الرسمية، ومنها منظومة العدالة الرسمية المحكمة الدستورية 

ووزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي.

أصدر مركز »مساواة« ورقة موقف طالب من خلالها الحكومة وجهات إنفاذ القانون وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة في الشروع الفوري في إجراءات 

التحقيق والمساءلة، كي لا يتحصّن الفساد وتغُيبّ مكافحته وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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ويشُار إلى تنظيم »مساواة« لجلسة استماع تناولت التقرير ورؤية ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني بشأن ما يجب 

القيام به لمساءلة مرتكبي التجاوزات والمخالفات إدارياً وجزائياً.
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حُكم المكمة الدستورية بشأن القضاء الإداري وبعض مُعارِضيه، يتفقان على مخالفة 
القانون الأساسي وشرعنة هيمنة السلطة التنفيذية على منظومة العدالة.

في أعقاب إصدار المحكمة الدستورية حُكماً يقضي بعدم دستورية الفقرة ٣ من المادة ٥٤ من القرار بقانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن المحاكم الإدارية، مُعتبراً محكمة النقض 

بصفتها الإدارية محكمة درجة أولى والأحكام الصادرة عنها مُنذ صدور القرار بقانون المذكور ليست نهائية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية العُليا التي لم يتم تشكيلها، 

حيث صدر ونفََذَ القرار بقانون ناظماً لقضاء إداري غير موجود!، في أعقاب ذلك صدرت بعض الموافق مُعلنة مُعارَضتها للحُكم المذكور، وقد انطوى الحُكم والمواقف الُمعارِضة له 

على مخالفات دستورية، أبقت كليهما تحت مظلة القبول والخضوع لإرادة السلطة التنفيذية وهيمنتها، وتدخلها السافر في السلطة القضائية في ظل غياب السلطة التشريعية 

عَنا في واقع الأمر القرار بقانون ذاته وعبّر خلافهما بشأنه عن  المنتخبة، كتعبير لنظام شمولي يجمع سائر السلطات في يد جهة واحدة، وكلاهما الحُكم والُمعارَضة الُمعلنة له شَرّ

وقوعهما في شرك صراع أشخاص ومراكز نفوذ، وانتهاك مشترك للمبادئ الدستورية والقانون الأساسي ومن قبله إعلان الاستقلال وإلى جوارهما العهود الدولية التي انضمت 

إليها دولة فلسطين وأصبحت مُلزمة بأحكامها.

»مساواة« وبعد أن وقفت بإمعان على الحُكم المذكور والمواقف الُمعارِضة له أصدرت ورقة موقف بينت من خلالها أوجه انتهاك الحكم للقانون الأساسي، والمبادئ الدستورية، 

وكذلك أبانت أوجه انتهاك المواقف الًمعارِضة للحكم للقانون الأساسي والمبادئ الدستورية ولمواقف أصحابها الُمعلنة، وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين 

على العدالة« تنشرها.
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الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه لا يكفيان لمعالجة الخطيئة والجريمة
المطلوب مساءلة الُمعتدين وعزلهم من وظائفهم وإلغاء سياسة القمع والعنف 

في التعامل مع المواطنين
تناولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ما يفُيد إقرار رئيس جهاز المخابرات العامة بأن سلوك وتصرف عناصر تابعة لجهازه، استخدموا العنف الُمفرط في 

اعتقال مواطناً في طولكرم أثناء سيره في إحدى شوارع المدينة سيراً طبيعياً مُسالماً برفقة زوجته وطفلته واعتقاله عنوةً أمامهما، وبعد أن وُثقّت واقعة الاعتقال وترويع 

أسُرة الُمعتقل، واستخدام عناصر جهاز المخابرات مُنفذي ذلك الاعتقال اللثام، أجرى اللواء ماجد فرج اتصالاً هاتفياً مع المواطن بعد الإفراج عنه واصفاً تلك الواقعة 

بالخطأ ومُعتذراً عنه.

»مساواة« أصدرت ورقة موقف مشتركة مع مجموعة محامون من أجل سيادة القانون، ومجموعة محامون من أجل العدالة، أشارت إلى أن الواقعة المذكورة تشُكل 

جريمة وخطيئة لا يكفي وصفها بالخطأ والاعتذار عنه، وطالبت بمساءلة الُمعتدين وعزلهم من وظائفهم وإلغاء سياسة القمع والعنف في تعامل أجهزة الأمن مع 

المواطنين/ات، وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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آن الأوان لإسدال الستار ومساءلة المنفذين وموجهيهم
مسلسل الاعتقال والتوقيف والماكمة على خلفية الانتماء السياسي وإبداء الرأي

لا تزال ظاهرة الاعتقال السياسي والاعتقال والتوقيف والمحاكمة على خلفية إبداء الرأي جارية على قدم وساق، في انتهاك مُمنهج لحقوق الإنسان الُمصانة بموجب أحكام القانون 

الأساسي بموجب العديد من نصوصه ومنها نصوص المواد ٥ و٩ و١١ و١٩ و٢٦ و٣٢، وفي تعارض صارخ مع إعلان الاستقلال وفي خروج فظّ عن أحكام العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، ولا تزال السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تصم الآذان عن المطالبات الواسعة للمؤسسات القانونية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات 

العامة الُمطالِبة بالإلغاء الفوري لتلك الظاهرة ومساءلة مرتكبيها وموجهيها، إلى حد لم يقف عند حدود الصمت بل طالت إجراءات الاعتقال والتوقيف والمحاكمة عدد كبير من 

الشخصيات المجتمعية والمهنية والعلمية المشهود لها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

»مساواة« أصدرت العديد من البيانات وأوراق الموقف ودعت ولا تزال إلى التزام السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية بوجوب احترام حقوق الإنسان ومساءلة المعتدين عليها، كما 

شاركت في أوراق موقف صدرت عن مؤسسات مجتمع مدني وشبكات وائتلافات مجتمعية عديدة.

وبالنظر لأهمية تلك البيانات وأوراق الموقف فإن »عين على العدالة« توثق وتنشر ثلاثة منها، الأولى بيان صحفي أصدرته »مساواة« بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥ بعنوان »مساواة« تؤكد 

مجدداً رفضها للاعتقال السياسي.
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والثانية بياناً أصدرته »مساواة« بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ بعنوان ظاهرة الاعتقال على خلفية إبداء الرأي مساس بالكرامة الإنسانية وانتهاك لإعلان الاستقلال والقانون الأساسي.
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والثالثة ورقة موقف أصدرتها »مساواة« بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ بعنوان سياسة التحريض والإرهاب فاشلة حتماً وإرادة الشعب منتصرة لا محالة
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»مساواة« تراقب على الانتخابات الملية في مرحلتها الأولى
نظمت »مساواة« بصفتها هيئة رقابة أهلية مستقلة على الانتخابات مُعتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، تدريباً حوارياً تشاركياً لفريقها الرقابي على الانتخابات 

نظُم في فندق السيزر على مدار يومين بواقع ٣ ساعات يومياً، بمشاركة ٤٥ مراقب/ة كُلفوا بالرقابة عل مرحلتي الاقتراع والفرز في ٢٦ مركز انتخابي غطت انتخابات 

٢٦ مجلس بلدي/ محلي من المجالس التي جرت فيها المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية،  الفريق رصد عديد من المخالفات والانتهاكات التي تولّت »مساواة« متابعتها 

.UNDP لدى لجنة الانتخابات المركزية أولاً بأول طوال مرحلتي الاقتراع والفرز والصمت الانتخابي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وكانت »مساواة« قد نظمت ١٠ لقاءات تدريبية تشاركية استهدفت تنمية قدرات ممثلي ووكلاء القوائم الانتخابية والمحامين/ات والمراقبين/ات المعتمدين لدى لجنة 

الانتخابات المركزية من »مساواة« وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، في كل من رام الله، الخليل، بيت لحم، نابلس، طولكرم، جنين، استفاد منها ٢٤٦ شخصاً من 

بينهم ١٦١ امرأة بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوروبي. 

وكانت »مساواة« نظمت بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب في محافظة شمال غزة يوم ٢٠٢١/١٠/٢٨، لقاءً حوارياً حول المجالس المحلية بين الانتخاب والتعيين 

ودور الشباب في القيادة بمشاركة ٥٠ شخصاً من بينهم ١٠ نساء، تناول الآثار السلبية الُمترتبة على انتهاج سياسة التعيينات في المجالس المحلية والبلديات، والمخالفات 

القانونية التي ينطوي عليها ما يسُمى نظام التعيين عِبر النخُب الذي ينتهك القانون الأساسي ويمس بحق المواطنين/ات في اختيار ممثليهم ويغُيب الرقابة الشعبية 

على أداء المجالس، ويعُيق الشباب من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وأهمية تشكيل لجان شعبية ضاغطة على أصحاب القرار لحملهم على احترام الحق في الانتخاب 

والاختيار عِبر الإرادة الشعبية، وحملهم على الدعوة لإجراء انتخابات مجالس محلية وانتخابات عامة عملاً لأحكام المادتين ٩ و ٢٦ من القانون الأساسي.

ويذُكر أن مؤسسات مجتمع مدني ومن ضمنها »مساواة« كانت قد أصدرت ورقة موقف بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٧، أكدت من خلالها على الحق الدستوري للانتخابات وعدم 

تجزئة الانتخابات المحلية وشموليتها، وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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»مساواة« تُصدر العدد 40 من مجلتها الُمكمة العدالة والقانون.
أصدرت »مساواة« العدد ٤٠ من مجلتها الُمحكمة العدالة والقانون ويقع الإصدار على ١٣٥ صفحة من القَطع المتوسط ويتضمن التعليق على ثلاثة أحكام أحدها صادر 

عن محكمة النقض بصفتها الإدارية بشأن انتخابات نقابة المحامين، وثانيهُما صادر عن المحكمة الدستورية ويتعلق بمدى دستورية المادة العاشرة من القرار بقانون 

الُمعدل لقانون الزراعة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣، والثالث صادر عن محكمة النقض يتعلق بأحكام المركبات المشطوبة.
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تتمة/ مؤتمر العدالة الفلسطيني التاسع
بمشاركة ٢١٤ مواطن/ة منهم ١٧٦ مشارك/ة من غزة و٣٨ مشارك/ة من الضفة، قُدمت خلال جلستيه ستة أوراق: منظومة العدالة في ظل القرارات بقوانين الُمعدلة للتشريعات 

الوظيفة  الأمنية في إشغال  السلامة  إعمال  أثر  البرغوثي،  المحامي بلال  أمان  النزاهة والمساءلة  أجل  القانوني للائتلاف من  المستشار  القضائية بين الاستقلال والتبعية قدمها 

القضائية على ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء قدمتها المحامية الناشطة الحقوقية فاطمة عاشور، مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة عن تطبيق القوانين الماسّة 

بحقوق الإنسان في ضوء القَسَم القضائي قدمها الباحث القانوني عمار جاموس، دور القضاء في ظلّ غياب مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات قدمها مساعد عميد كلية 

الحقوق في جامعة الأزهر وأستاذ القانون الدستوري المساعد الدكتور محمد أبو مطر، أثر واقع قطاع العدالة في الضفة وغزة على جهود المصالحة قدمتها منسقة وحدة المساعدة 

القانونية لمركز الميزان ميرفت النحال، الإصلاح القضائي كمتطلب لإعمال مبادئ العدالة الانتقالية قدمها الأستاذ والباحث في القانون الدستوري في جامعة بيرزيت المحامي محمد 

خضر، وأدار جلسة المؤتمر الأولى المحامي شرحبيل الزعيم عضو مجلس إدارة »مساواة«، في حين أدارت الجلسة الثانية أحلام طرايرة المديرة التنفيذية لمركز »مساواة«، وأفُتتح  

المؤتمر بكلمة لرئيس مجلس إدارة »مساواة« د. طالب عوض.

واخُتتم المؤتمر بتوصيات ومطالب أبرزها:

تشكيل لجنة مجتمعية من شخصيات مشهود لها بالنزاهة تتولى مراجعة كافة السياسات والإجراءات والتشريعات التي أدت إلى الوضع القائم في القضاء، وتقييم أداء   .١

سائر القضاة وفقاً لمعايير مهنية شفافة.

إلغاء المحكمة الدستورية والقرارات بقوانين الُمعدلة للتشريعات القضائية.  .٢

محاسبة سائر المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.  .٣

التأكيد على أن الإصلاح القضائي مُتطلب أساس للنجاح في إعمال إجراءات ومعايير العدالة الانتقالية.  .٤

التأكيد على أن الانقسام السياسي مناقض لإعمال أحكام إعلان الاستقلال والقانون الأساسي وهو سبب رئيس في غياب المؤسسة التشريعية وانقسام السلطة القضائية،   .٥

وتبعيتها للسلطة التنفيذية وفي ارتفاع منسوب انتهاكات حقوق الإنسان، وتغييب الانتخابات العامة.

التعيين في القضاء وإعمال السلامة الأمنية فيه، مُناقض لموجبات سيادة القانون والفصل بين السلطات ومُجافي لمبدأ الكفاءة والمساواة في إشغال الوظيفة العامة وفقاً   .٦

لأحكام المادة ٢٦ من القانون الأساسي ومُهدر لاستقلال القضاة.

تدخل السلطة التنفيذية في القضاء أدى إلى نشوء مراكز قوى وأحلاف داخل القضاء.  .٧

تغييب إصلاح القضاء من اتفاقيات المصالحة مؤشر على غياب الإرادة السياسية الُملتزمة بمبدأ الفصل بين السلطات، وباستقلال القضاء ونزاهته، وخضوع الكافة   .٨

لأحكامه.

الُمطالبة بوضع خطة وطنية منسجمة ومرتكزة إلى القانون الأساسي وإعلان الاستقلال لتوحيد منظومة العدالة وإعادة هيكلتها. بعيداً عن الُمحاصصة الحزبية والفئوية   .٩

ووفقاً لمعايير مهنية شفافة.

تأمل »مساواة« وتطُالب كافة الجهات والأشخاص ذوي العلاقة بالوقوف على هذه التوصيات والمطالب وإعمالها لبناء قضاء نزيه ومستقل ينال ثقة المواطنين/ات ويصون 

حقوقهم، وستعمل على نشر هذه التوصيات وتوثيقها إلى جانب أوراق من المؤتمر في العدد القادم من مجلتها العدالة والقانون.

»مساواة« بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الإسراء تُنظم تدريباً تشاركياً 
حول الفساد ومكافحته في غزة

 

نظم مركز »مساواة« بالتعاون مع كُليتيّ القانون والإعلام في جامعة الإسراء يوم ٢٠٢١/١١/٢ لقاءً تدريباً تشاركياً ،عُقد في قاعة الجامعة في مدينة الزهراء، تناول جهات 

وآليات مكافحة الفساد في قطاع غزة وسُبل المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الفساد، بمشاركة ١٠٠ طالب/ة وأستاذ أكاديمي ومحامين/ات أعضاء مجموعة 

محامون من أجل سيادة القانون- أصدقاء »مساواة«، حاضر في اللقاء كل من المحامية زينب الخالدي باحثة دكتوراه في القانون العام وناشطة حقوقية تولّت استعراض 

مفهوم الفساد وتعريفه وأشكاله والسند القانوني لمكافحته، بما فيها الفساد الإداري والمحسوبية والمحاباة والواسطة والفساد السياسي، وأسباب انتشار الفساد وعوامل 

فشل نظام النزاهة الوطني والتي تتمثل بعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وعدم إعمال الشفافية والمساءلة والمحاسبة كأدوات قانونية ناجعة لمكافحة 

الفساد، مُبينة أهمية الرقابة الرسمية والمجتمعية في الإبلاغ عن الفساد ومكافحته، والدور الهام للإعلام في ذلك، وتناولت المحاضرة الثانية الصحفية شيماء مرزوق أهمية دور 

الإعلام في مكافحة الفساد وربطت نجاعته في ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات مبينة الأثر الإيجابي للتقارير الصحفية الاستقصائية في بيان بعض أوجه الفساد، مشيرةً 

إلى مخاطر اقتصار المساءلة على المحاسبة الإدارية دون الجزائية ما قد يساعد الفاسدين على المضّي قُدماً في فسادهم وعلى إفلاتهم من العقاب، وأشارت إلى ضعف عمل ديوان 

الرقابة المالية والإدارية في غزة وإلى أن فلسطين تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تعُاني من انتشار الفساد.
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تعميمان يطالان حقوق المتقاضين
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى تعميمان بشأن تنفيذ القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة، أثارا جدلاً وتعقيداً طال حقوق المتقاضين، الأول يستند إلى قانون 

أصول المحاكمات الحقوقية الَملغي ولا سند له في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري المفعول وفقاً لرأي محامين وقانونيين، والثاني صدر متعارضاً مع 

صريح نص المادة ١٣ من قانون التسوية وفقاً لذات الرأي، ما أربك المتقاضين الذين يواجهوا بحقيقة أن قلم المحكمة غير مختص سنداً لقانون التسوية، ودائرة التنفيذ 

غير مختصة بموجب التعميم، كحال القلم غير المختص بتنفيذ الأحكام لعدم وجود سند قانوني يخُرج الأحكام في الطلبات المستعجلة من اختصاص دائرة التنفيذ التي 

تمتنع بدورها عن التنفيذ لعدم الاختصاص سنداً للتعميم، ما يوجب إلغاء التعميمين الُمربكين للعمل والمؤديان لتراكم القضايا وإطالة أمد النزاع والمؤثران سلباً على 

حق المتقاضين في الوصول إلى العدالة بأيسر الطرق وأسرعها، والمتعارضان مع نصوص القوانين السارية، وبالنظر لما أثاره التعميمان من جدل ومخاطر فإن »عين على 

العدالة«  تنشرهما.
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العنف الرسمي ضد المرأة على خلفية التعبير عن الرأي، انتهاك للقانون الأساسي 
ومساس جسيم بحقوق الإنسان.

نظمت »مساواة« بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١ لقاءً حوارياً إلكترونياً عِبر تقنية زووم، تناول العنف الرسمي ضد المرأة على خلفية تعبيرها عن الرأي دلالات ومألات وسُبل 

المواجهة من واقع تجارب شخصية لعدد من الناشطات القانونيات والمجتمعيات، شارك في اللقاء كلاً من الناشطة القانونية ديالا عايش عضو مجموعة محامون من 

أجل العدالة، والطالبة الجامعية الناشطة الشبابية ملك العتيلي، والكاتبة والناشطة المجتمعية هند شريده، والناشطة الأكاديمية د. كوثر العبويني، ومديرة جمعية المرأة 

العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشه، وبثُت وقائع الحوار على صفحات التواصل الاجتماعي.

ستون مواطن/ة من ذوي الإعاقة يستجوبون ممثلي الجهات الرسمية
الإعاقة  ذوي  الخاصة لإشغال  اللائحة  تناولت  مدينة غزة،  في  بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٣  استماع  »مساواة«، جلسة  والقضاء  المحاماة  الفلسطيني لاستقلال  المركز  نظم 

للوظيفة العامة والأهلية والخاصة، والثغرات ذات الصلة في تطبيقها، شارك فيها ٦٠ مواطن/ة من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، الذين قاموا باستجواب 

ممثلي الجهات الرسمية حول مواطن الخلل الواردة في اللائحة وبخاصة تلك التي أسفرت عنها آلية تطبيق تلك اللائحة في إجراءات المقابلات الخاصة بإشغال ذوي الإعاقة 

للوظيفة العامة، ومدى التزام الجهات الرسمية بإعمال النصوص القانونية الُملزمة بإلزام أرباب العمل والدوائر والوزارات الرسمية بتأمين نسبة لا تقل عن ٥% من 

الوظائف لإشغالها من ذوي الإعاقة.

وفي ختام اللقاء تعهد ممثلو الوزرات الرسمية بإخضاع اللائحة لمزيد من النقاش المجتمعي وتنظيم لقاءات مع ممثلي ذوي الإعاقة لغايات إحداث التعديلات على اللائحة، 

بما يستجيب وضمان حقوقهم في إشغال الوظيفة العامة والأهلية والخاصة وفقاً لأحكام القوانين السارية، ومراعاة التزام لجان التوظيف في الدوائر الرسمية بمعايير 

ضمان أن لا تقل نسبة مُشغلي الوظيفة العامة من ذوي الإعاقة عن النسبة الُمقرّة في القوانين ذات الصلة.   

ماذا بعد إلغاء انتخابات نقابة المامين بقرار من السلطة التنفيذية ثم بقرار 
قضائي متى الانتخابات؟ وكيف؟

نظمت »مساواة« بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ لقاءً حوارياً إلكترونياً عبر تطبيق زووم، بعنوان إلغاء انتخابات نقابة المحامين بقرار من السلطة التنفيذية ثم بقرار قضائي، 

ماذا بعد؟ متى الانتخابات؟ وكيف؟ شارك في اللقاء الذي بثُ على صفحات التواصل الاجتماعي كل من المحامين/ات يزيد مخلوف عضو مجلس نقابة المحامين في الضفة 

الُملغاة، والمحامية نجاح دقماق  الُملغاة، وزياد النجار عضو مجلس نقابة المحامين في غزة ومُرشح كتلة فتح في الانتخابات  الغربية ومرشح كتلة فتح في الانتخابات 

المرشحة المستقلة في الانتخابات الُملغاة في الضفة، والمحامية سهام الشوا الُمرشحة المستقلة في انتخابات النقابة في غزة، و المحامي أديب الربعي عضو الكتلة الإسلامية 

للمحامين في غزة والُمرشح في الانتخابات، والمحامي جاسر خليل مُرشح كتلة النقابة للجميع في انتخابات النقابة في الضفة، وأجمع المتحدثون على ضرورة اتخاذ المقتضى 

القانوني والنقابي اللازم بما يضمن سرعة إجراء الانتخابات.

»مساواة« علمت من مصادر مطلعة في مجلس النقابة بأن النية تتجه إلى إجراء الانتخابات في نيسان المقبل.
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الماميات يتمسكنّ بحقهنّ الوجوبي في التمثيل 
في مجلس النقابة ولجانها الفرعية

نظم مركز »مساواة« في ٧/١١/ ٢٠٢١ مؤتمراً حول إسهام المحاميات في صنع القرار النقابي، وحقهنّ في الترشح والتمثيل في المجلس النقابي ولجانه المختلفة، 

وذلك في متابعة للنقاش الذي بدأه المركز في حزيران الماضي عِبر تنظيمه لحوارات إقليمية ومحلية حول حق المحامية في الترشح والتمثيل في مجالس النقابات 

ولجانها، وشارك في المؤتمر ٨٥ محامية من مختلف المحافظات الجنوبية، استعرضنّ المؤتمَِرات أبرز المعوقات التي تحول دون ضمان مشاركة المحاميات في 

عضوية مجالس النقابات وآليات التغلب عليها، وأشرنّ إلى أن الأحزاب السياسية شكلت قيداً على نجاح المرشحات المستقلات، وحجّمت دور المحامية عِبر اتباعها 

لسياسية اعتبار المحامية ملحق تكميلي لإخفاء المراعاة الشكلية للنوع الاجتماعي في القوائم الانتخابية للأحزاب، وأوصيّن بضرورة تطوير نشاطات وحدة المرأة 

في نقابات المحامين بحيث لا يقتصر دورها على الدور الاجتماعي، وزيادة دعم المحاميات لزميلاتهنّ المرشحات، وتوفير التمكين الاقتصادي للمحاميات ليتمكنّ 

من التنافس على عضوية مجالس النقابات ويحافظنّ على استقلاليتهنّ، وتنظيم حملات نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة وثقافة المساواة والتمكين للتغلب 

على الثقافة الذكورية، ومواجهة النظرة المجتمعية التي ما زالت تشُكّل عائقاً أمام تولي المرأة لمناصب قيادية، ودعيّن إلى ضرورة إدراج نظام الكوته في الترشح 

والتمثيل في الأنظمة الانتخابية للنقابات.

وكانت »مساواة« نفذت ثلاثة لقاءات حوارية حول دور المحامية في صنع القرار النقابي وحقها في التمثيل في المجالس واللجان الفرعية، شارك فيها ٧١ محامية و٩ 

محامين، وسلطت الضوء على المعوقات التي تحول دون تمثيل المرأة في مجلس النقابة ولجانه الفرعية، وآلية مواجهة تلك المعوقات، والُمتاح لإعمال الكوته، والُمعوقات 

التي تحول دون اختيار اللجان الفرعية عن طريق الانتخاب وتمثيل المرأة في تلك اللجان.

ويذُكر أن »مساواة« نظمت حوارية الكترونية إقليمية تناولت ذات الموضوع بمشاركة كل من عضوة مجلس نقابة المحامين الأردنيين لدورتين سابقتين وأمينة سر 

العباسي  فاتن  الأستاذة  المحامية  النقابية والمجتمعية  والناشطة  الإمام،  نور  المحامية  الأردنيين  الحقوقيين  ونائبة رئيس جمعية  العربيات  للنساء  القانونية  الشبكة 

العاملة في المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب فرع تونس، ورئيسة اتحاد قيادات المرأة العربية فرع لبنان ومنسقة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين اللبنانيين 

المحامية سهير الدرباس، ونقيبة المحامين العراقيين السابقة المحامية أحلام اللامي، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء في المغرب وعضو مجلس 

نقابة المحامين فيها لولايتين سابقتين المحامية سعدية وضاح، وعضوة منظمة محامين بوبرداس في الجزائر المحامية جميلة زيتوني، والناشطة الحقوقية والنقابية 

مع جمعيات نسوية تعُنى بحقوق المرأة ومراكز قانونية تعُنى بحقوق الإنسان في مصر المحامية هيام الجنايني، وعضوة مجلس إدارة ونائبة رئيس جمعية المحامين 

البحرينية ورئيسة لجنة المرأة في الجمعية وعضوة جمعية مبادئ لحقوق الإنسان في البحرين الدكتورة المحامية سعاد ياسين، والناشطة الحقوقية وعضو لجنة المرأة 

في نقابة المحامين الفلسطينية المحامية كلير ريناوي.  

قتل النساء جريمة وانحدار قِيمي وأخلاقي وقانوني
نظم مركز »مساواة« بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢ حوارية الكترونية عِبر تطبيق زووم تناولت ظاهرة قتل النساء بوصفها جريمة وتعبير عن انحدار قِيمي وأخلاقي 

وقانوني، وآليات مواجهتها بين الواقع والقانون، واستعرض المشاركون/ات في الحوارية آليات تفكيك العوامل المنهجية التي تكُرّس العنف المبني على النوع 

الاجتماعي ضمن المنظومة السياسية والقانونية والمجتمعية القائمة، ورسم أفُق مجتمعي بهدف وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تصمت على العنف 

وتسُوغه.

الحوارية اشتملت على مداخلات مديرة برنامج سواسية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذة حنان قمر، والناشطة الحقوقية والنقابية المصرية هيام 

الجنايني، ورئيسة اتحادات قيادات المرأة العربية فرع لبنان المحامية سهير درباس، والسيدة آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة في غزة وبثُت مباشرةً على 

صفحة »مساواة« على الفيسبوك.
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الحاجة مُلحة لاعتماد وإنفاذ آليات جدّية لمكافحة جريمة التعذيب
نظمت »مساواة« بتاريخ ٢٠٢١/٧/٨ حوارية إلكترونية بعنوان التعذيب جريمة: آليات مواجهته بين الواقع والمأمول، شارك فيها رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة 

السامية لحقوق الإنسان جيمس هينان الذي استعرض أبرز الأحكام الواردة في الاتفاقية الأممية لمكافحة التعذيب والبروتوكولات الصادرة بمقتضاها وبالتزامات الدول 

المنضمة إليها، واستعرض واقع مكافحة التعذيب في فلسطين كنموذج لتلك الالتزامات، والأستاذة فاتن العباسي ممثلة المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب فرع تونس التي 

تناولت التجربة التونسية التشريعية والقضائية ودور النيابة العامة في مكافحة التعذيب، ومنسقة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين اللبنانيين المحامية سهير 

درباس والتي تناولت التجربة الوطنية اللبنانية والتشريعات السارية في لبنان ودور القضاء والنيابة في مواجهة قضايا التعذيب في لبنان ، والأستاذ والباحث في القانون 

الدستوري في جامعة بيرزيت المحامي محمد خضر الذي استعرض دور وواقع المنظومة الدستورية القانونية الفلسطينية ومدى مساهمتها في مواجهة التعذيب أو 

تحصينه وبثُت الحوارية على صفحة »مساواة« على الفسبوك.

الحق في الحياة والمشاركة في الحياة السياسية العامة حق دستوري 
كَفِله إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والمواثيق الدولية

نظم مركز »مساواة« بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢ بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب وجمعية الهلال الأحمر للإغاثة والتنمية لقاءً مجتمعياً حول الحق في الحياة والحق في 

المشاركة في الحياة العامة في القانون الأساسي والمواثيق الدولية، وذلك في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، أدارت اللقاء المحامية كوثر سدر عضو مجموعة محامون 

من أجل سيادة القانون مُشيرةً إلى الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحق في المشاركة في الحياة العامة كما وردت في القانون الأساسي وإعلان الاستقلال والعهود 

الدولية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والتي أكدت على 

حق الشعب في اختيار مُمثليه وتقرير مصيره باعتباره مصدراً للسلطات. 
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تتمة/ في ظل الحاجة إلى سنتين لتجهيز متطلبات التسجيل الإلكتروني وموائمة 
الشركات لمتطلباته، وسنة لإصدار أنظمته،

نظمت »مساواة« لقاءً قانونياً بعنوان قراءات في قرار بقانون الشركات بمشاركة المحامي المتخصص في قضايا الشركات إبراهيم الفارس الذي تناول الثغرات والعيوب 

الواردة في القرار بقانون والتي يتوجب معالجتها قبل نشره، والمحامي فادي عباس أمين سر مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الشركات في المجلس الذي تناول تعارض 

القرار بقانون مع قانون نقابة المحامين، وعضو لجنة صياغة القرار بقانون المحامي مهند عساف الذي تناول أبرز الموضوعات التي عالجها القرار بقانون في ضوء 

قصور قانون الشركات الساري المفعول عن معالجتها وتنظيمها.

 حضر اللقاء ٦٢ مشارك/ة من بينهم ٤٣ امرأة وممثلين عن شركة الاتصالات بالتل وجامعة بيرزيت وجامعة القدس ووزارة الحكم المحلي والمؤسسة المصرفية ومديرة 

جمعية الصداقة التونسية الفلسطينية، ومحامين ومحاميات ومهتمين بالشأن الاقتصادي العام، وأدار اللقاء المحامي إبراهيم البرغوثي المستشار السياساتي العام 

لمركز »مساواة« الذي أشار في بدايته إلى موقف »مساواة« الُمعارض لإصدار قرارات بقوانين لمخالفتها الصريحة لأحكام القانون الأساسي ولعدم توفر متطلبات وشروط 

إعمال المادة ٤٣ منه.

المحامي إبراهيم الفارس تناول في مداخلته أبرز الثغرات والنواقص والسلبيات التي انطوى عليها القرار بقانون ومنها: فترة السريان والتطبيق والجاهزية مُشيراً 

إلى أن القرار بقانون يسري وفقاً لما ورد فيه بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وفي ذات الوقت ينص القانون على أن الأنظمة التي يجب إصدارها 

بموجب القرار بقانون بحاجة لفترة سنة من تاريخ نفاذه، ونظام التسجيل الإلكتروني بحاجة إلى سنتين من تاريخ النفاذ، وتصويب أوضاع الشركات وأنظمتها 

الداخلية بما يتلاءم مع القرار بقانون بحاجة إلى سنتين وفقاً لأحكامه، متسائلاً ما الحكمة من سريات القرار بقانون بعد ثلاثة أشهر من نشره بينما يستغرق 

إنجاز التفاصيل اللازمة لإنفاذه مدة من سنة إلى سنتين؟ وبخاصة أن القرار بقانون ألغى صراحةً قانون الشركات لعام ٦٤ الساري المفعول، وكيف يمكن للقرار 

بقانون أن يدخل حيز النفاذ ونظام التسجيل الإلكتروني غير جاهز ويحتاج إعداده وتفعيله مدة سنتين وفقاُ لما ورد في القرار بقانون؟ بل وماذا لو احتاج مدة 

أطول؟ علماً بأن جميع إجراءات تأسيس الشركة وحياتها وانتهائها مرتبطة بتثبيتها على سجل الشركات الإلكتروني، وفي حال إنشاء السجل ما الضامن لأمنه 

من الناحية الإلكترونية؟ مضيفاً أن القرار بقانون أشار إلى رزمة أنظمة لا بد من إصدارها وردت في عديد مواده التي حددت أنظمة أخُرى محددة يجب أن تصدر 

لم تشمل بعض الأنظمة المنصوص عليها في القرار بقانون الذي نص على أن تكون سائر الأنظمة جاهزة خلال سنة  من دخوله حيز النفاذ، مع الإشارة إلى ضرورة 

وجود أنظمة جاهزة ونافذة بالتزامن مع دخول القرار بقانون حيز النفاذ، كتلك المتعلقة بإجراءات التسجيل ونشر البيانات والوثائق المسجلة وإجراءات تفعيل 

سجل الشركات ورسوم التسجيل، وأضاف هل ثمة حاجة لقانون خاص للشركات الحكومية كما نص القرار بقانون؟ علماً بأن خصوصية المال العام منصوص 

عليها في تشريعات أخُرى، وقال إن القرار بقانون يخلو من بيان الفلسفة التشريعية والاقتصادية الكامنة وراء بعض الأحكام التي تضمنها مثل تلك المتعلقة 

بانقسام الشركات التي سمح القرار بقانون لكافة الشركات إجرائه، بما قد يعرض ضمانات الدائنين للتلاعب خاصة وأن شركات الأشخاص قائمة على الاعتبار 

الشخصي في التعامل بعكس شركات الأموال، وما الحاجة لاعتماد فكرة الانقسام الكلي الواردة في القرار بقانون؟ وما الحاجة أيضاً للنصوص الناظمة لطُرق 

زيادة رأس المال؟ وهل استند القرار بقانون على دراسة سلوكية واقتصادية عندما سمح بتجزئة/ تقسيم السهم، والتي يعُمل بها عند ارتفاع سعر السهم بشكل 

ملحوظ؟ فهل هناك أسهم أسعارها عالية جداً في فلسطين؟ وما المبرر الذي استند إليه القرار بقانون في تنظيمه للفروقات الناتجة عن إعادة تقييم الموجودات 

المالية وعدم اعتباره إياها جزءاً من الأرباح؟ واستطرد متسائلاً ما مصير التعليمات المطبقة بالوزارات حالياً والمتعلقة بمساهمة الأجنبي بما لا يزيد عن ٤٩% 

من الأسهم والتي يعُمل بها دون نص؟ هل ستعُفى الشركات الأجنبية من ذلك؟، وأضاف هل العقوبات الواردة في القرار بقانون تنسجم مع خطورة المخالفات؟ 

وهل فرض غرامة من ألف إلى خمسة آلاف دولار ملائمة لجرائم خطيرة مثل إصدار ميزانيات وبيانات مالية وهمية أو مخالفة لواقع الشركة وتلاعب المدقق 

بالحسابات؟ أو مخالفة لقواعد توزيع الأرباح، وما الحكمة من النص بالقرار بقانون على التدخل في تفاصيل حوافز الموظفين في الشركة؟ وهو الأمر الذي يندرج 

تحت اختصاص الإدارة التنفيذية وينظم عادة من خلال سياسة الموارد البشرية، ولا داعي لإلزام الهيئة العامة غير العادية بإقرار أمور تخص موظفي الشركة، 

مختتماً مداخلته بالإشارة إلى وجود أخطاء بالصياغة كان يجب معالجتها قبل إصدار القرار بقانون. المحامي فادي عباس أشار إلى تعارض القرار بقانون مع 

قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، وبخاصة المادة ١٢/د منه التي تتناقض مع المادة ٥/٢٠/أ من قانون نقابة المحامين الناظمة لوجوب تسجيل الشركة عن 

طريق محامٍ، بدوره استعرض المحامي مهند عساف الدواعي لإصدار القرار بقانون والأمور التي عالجها في ظل قصور قانون الشركات لعام ٦٤ عن تنظيمها، 

المشاركون بدورهم دعوا إلى عدم نشر القرار بقانون وتأجيل إصداره إلى ما بعد الانتخابات العامة كون المجلس التشريعي هو الجهة المختصة بالتشريع والرقابة 

وفقاً للقانون الأساسي، ناهيك عن أن متطلبات إنفاذ القرار بقانون ليست جاهزة، وأن النص فيه على جهوزيتها بعد سنتين يفترض تعدل ميعاد سريات القرار 

بقانون بما ينسجم مع وقت جهوزيته حتى لا تتكر إشكالية تنظيم  قضاء إداري غير موجود.
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تتمة/ مرةً أُخرى تشريعات على مقاس فردي
القرار بقانون لاقى معارضة مجتمعية بوصفه يندرج تحت إصدار القرارات بقوانين لغايات شخصية أو لشخص محدد دون غيره، ما يفُقده صفة العموم والتجرد 

بوصفها السمة الرئيسة للقاعدة القانونية أو النص التشريعي، ما قد يمسّ بالمصلحة العامة ويشي بشبهة الفساد السياسي أو الفساد الإداري، إلى جانب ما يمُثله 

من مساس في استقلالية ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال رفع الحصانة الأصلية التي ضمنها المجلس التشريعي بصفته سلطة التشريع والرقابة لرئيس 

الديوان في قانون الديوان قبل التعديل، والمتمثلة بتعيينه لمدة سبع سنوات غير قابلة للعزل، ضماناً لاستقلاليته وحيدته والنأي برئيسه من دائرة الخضوع لأهواء 

السلطة التنفيذية وإغراءات التعيين المتكرر أو الإقالة سنداً لرغبات السلطة التنفيذية.

الديوان لمهامه تقف على رضا السلطة  الديوان يجعل من استدامة تولي رئيس  التنفيذية صلاحية تمديد عمل رئيس  ويرى قانونيون أن منح رئيس السلطة 

الفساد، وما قد يودي بدوره  المخالفات والتجاوزات وشبهات  الرقابة في كشف  السلبي على دور ديوان  التأثير  إلى  أدائه، ما قد يؤدي  التنفيذية وأعوانها على 

باستقلالية وفاعلية أداء ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحذروا من التعديل الجاري على النصوص الناظمة لتشكيل الديوان والهيكل التنظيمي الخاص به، 

وجدول تشكيلات وظائفه، والتي تعُتمد وفقاً للتعديل من قِبل رئيس الدولة الأمر الذي يتُيح للسلطة التنفيذية فرصة لتقليص فاعلية الديوان من خلال التحكم 

في جدول التشكيلات والهيكل التنظيمي للديوان، وذلك على خلاف القانون الأصلي الذي أناط بالمجلس التشريعي سلطة اعتماد هيكلية الديوان، إلى جانب مخاطر 

التعديل الذي طال حالة شغور مركز رئيس الديوان إذ وبموجب التعديل يقوم نائب رئيس الديوان بمهام الرئيس إلى حين تعيين رئيساً له، وبموجب هذا التعديل 

تم إلغاء المدة الإلزامية لتعيين رئيس جديد خلالها »وهي مدة شهر من تاريخ شغور منصب رئيس الديوان وفقاً للقانون الأصلي«، والتعديل أبقى المدة مفتوحة 

إلى أجل غير معلوم ما ينُئ عن تدخل مباشر في أداء نائب الرئيس والتلويح بإنهاء نيابته إذا لم يتسق أداؤه مع مصالح السلطة التنفيذية، أو استمراره في النيابة 

أو تعيينه هو رئيساً للديوان إذا ما انسجم أداؤه مع تلك المصالح، وتسألوا عن الغاية من الاستمرار في إصدار قرارات بقوانين في تعارض مع القانون الأساسي 

وفي تغييب طويل الأمد للانتخابات التشريعية. 

تتمة/ أثناء الطبع:
النهائي، وقال المجلس في بيانه: إن منطق التجريم الاستباقي يخُرج الهيئة الحاكمة عن  أثناء المحاكمة وقبل صدور الحُكم  التعامل مع المتهمين ووكلائهم  وذلك في 

حيادها الُمفترض في ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع، وأشار البيان إلى أن تعامل هيئات محاكم الجنايات مع طلبات الإفراج بالكفالة يكتنِفُه 

الرفض غير الُمبرر، دون مراعاة عدم وجود أي أسباب موضوعية تستوجب استمرار التوقيف، وبما يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق في الحرية والتصاق قرينة 

البراءة بالمتهم، ما أدى إلى اختلال موازين العدالة، في ظل جملة التعديلات الماسّة بقانون السلطة القضائية »القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية«، والتي أعلنت 

الحالة المجتمعية بما فيها نقابة المحامين رفضها لها، والتي ألقت بظلالها على استقلال القاضي الفردي والمؤسسي، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن 

»عين على العدالة تنشره«

»انطلاقا من المبادئ والأسس التي كلف المشرع الدستوري نقابة المحامين بها بدءا من تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة حق الدفاع عن 

المواطنين وحرياتهم، وأمام هذه المسؤوليات العظيمة والشكاوى المتتابعة التي وردت نقابة المحامين من الزملاء والمواطنين ونزلاء مراكز التوقيف والسجون، والارتياب 

الحاصل من أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع الاحترام-  في إدارة الدعوى الجزائية القائم على منطق التجريم الاستباقي لسماع البينات وذلك في التعامل مع المتهمين 

ووكلائهم أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي الأمر الذي يخرج الهيئة الحاكمة عن حيادها المفترض في ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع 

الطبيعي والمكفول، وبما لا يقل أهمية شكل التعامل مع طلبات الافراج بالكفالة التي يكتنفها الرفض غير المبرر دون مراعاة وجود أي أسباب موضوعية تستوجب 

استمرار التوقيف،  والتي تجاوزت أيضا بشكل مطلق مبررات حجز الحرية والتوقيف على نحو يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق في الحرية والتصاق قرينة 

البراءة بالمتهم والذي بموجبه أصبح الأصل هو التوقيف وليس الاستثناء، وأمام هذا الارتياب العام في أسلوب ادارة الدعوى الجزائية الذي معه تختل موازين العدالة 

تحديدا في عمل هيئات محاكم الجنايات لا سيما في ظل جملة التعديلات الماسة بقانون السلطة القضائية والتي أعلنت الحالة المجتمعية بما فيها نقابة المحامين رفضها 

لها والتي بلا شك ألقت بظلالها على استقلال القاضي الفردي والمؤسسي، فقد قرر مجلس النقابة أمام كل هذا مقاطعة هيئات محاكم الجنايات يوم الأحد الموافق 

٢٠٢١/١٢/٢٦ باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة ويهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام بهذا، علما أن مجلس النقابة قد توجه بأكثر من 

مخاطبة لرئيس مجلس القضاء بهذا الخصوص، ويبقى مجلس نقابة المحامين في حالة متابعة دائمة للتطورات الجارية والحاصلة حول هذا الموضوع«.
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المافظات الشمالية
أمني  	 بجهاز  بالاستعانة  التأديب  مجلس  قبل  من  إدانته  بعد  منتدب  قاضي  عزل 

لتهديد قاضي زميل له؟!

الأنظار تتجه لقيام أجهزة إنفاذ القانون وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة  	

القانوني  المقتضى  لاتخاذ  الفساد،  قضايا  ومحكمة  الفساد«  مكافحة  »نيابة 

الرقابة  التي كشف عنها ديوان  التجاوزات والمخالفات  الضامن لمساءلة مرتكبي 

المالية والإدارية في مؤسسات الحُكم بما فيها منظومة العدالة الرسمية؟!

أسُرة رئيس قائمة انتخابية في سنجل توُفي ليلة الاقتراع ساهم موقفها الإيجابي  	

الانتخابات  تأجيل  على  فيها  القوائم  توافق  وإلغاء  سنجل،  في  الانتخابات  بإجراء 

بسبب وفاته!؟

إلزام راديو جامعة النجاح وعلم الخليل باقتصار بثهما على البرامج الأكاديمية؟! 	

عزل رئيس نيابة من وظيفته بعد إدانته بإفشاء أسرار المهنة وارتكاب أفعال تمسّ  	

بالسلم الأهلي وقِيم المجتمع الأخلاقية؟!

قاضي تحقيق أوصى بإحالة قاضٍ إلى مجلس تأديب إبان أن كان القاضي الُمحال  	

قاضي استئناف، التوصية لم يتم إعمالها أو اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، بل 

رُفع القاضي الُمحال إلى المحكمة العُليا وأسُندت له مهام إضافية وبقيت التوصية 

دون متابعة واجبة قانونا؟!

مناهضة  	 سلوك  مدونة  على  توقيعها  تحترم  لم  الانتخابية  القوائم  من  الكثير 

نساء  قوائمها  وضمت  المحلية  الانتخابات  في  الفلسطينية  المرأة  بحقوق  المساس 

دون ذكر أسمائهنّ وصورهنّ؟!

المجتمع  	 مؤسسات  عمل  لتقييد  جديدة  صيغة  عن  كواليسها  في  تبحث  الحكومة 

ومكافئات  وأجور  رواتب  على  المضافة  القيمة  ضريبة  فرض  خلال  من  المدني 

العاملين فيها؟!

الإدارة القضائية تشارك في لجنة تعديل قانون الهيئات المحلية؟! 	

بتعديله  	 الرئيس  الشركات وتطُالب  بقانون بشأن  القرار  تعُارض  المحامين  نقابة 

قبل نشره؟!

دائرة الفنون في جامعة النجاح منعت عرض لوحات فنية أعدّها طلبة منها لغايات  	

تلك  أن  بادعاء  فيها،  الفنون  كلية  من  المنظم  الفني  إصرار  معرض  في  المشاركة 

اللوحات مُعادية للسامية؟!

الحرية الأكاديمية تنُتهك وطلبة الجامعات يتعرضون للقمع والاعتقال؟! 	

هروب موقوف من محكمة رام الله؟! 	

السلطة  	 صلاحيات  تتجاوز  الأمنية  للحماية  وأخرى  الأموال  تحصيل  شركات 

القضائية؟!

رئيس مجلس القضاء الأعلى يشُرعن قرار الحكومة بالتطعيم الإجباري ويطُبقه  	

النقض  محكمة  صلاحيات  متجاوزاً  القضائية  السلطة  موظفي  على  وينفذه 

بصفتها الإدارية المختصة في النظر والفصل في مدى قانونيته؟!

نظافة  	 رسم  أسمته  البسطات  أصحاب  على  جديداً  رسماً  تفرض  طولكرم  بلدية 

والقانون   ،٢٠٢١/٩/١١ من  اعتباراً  جبايته  وقررت  يومياً،  شيكل   ١٠ قيمته 

الأساسي يحظر فرض أية رسوم إلاّ بقانون؟!

بقرار  	 القضائي،  التفتيش  دائرة  عن  العامة  النيابة  تفتيش  دائرة  فصل  سيتم 

إداري؟!

شهود  	 حضور  عدم  بسبب  الأخُرى  تلو  المرة  مجتمعيين  نشطاء  محاكمة  تأجيل 

المحاكمة  لم يحضروا جلسات  الأمنية  الأجهزة  النيابة وهم موظفين رسميين في 

رغم تبلغهم بضرورة ذلك؟!

عدم  	 من  الرغم  على  المحاكمة  إجراءات  انتهاء  حتى  محامي  يوقف  صُلح  قاضي 

معارضة النيابة العامة إخلاء سبيله؟!

والمحكمة  	 متكامل  كامل  تحقيق  ملف  لبناء  يوماً   ١٥ التوقيف  تطلب  النيابة 

تستجيب؟!

هل صحيح ؟؟

الُمعدلة  	 بقانون  القرارات  لدراسة  لجنة  بتشكيل  الرئاسي  القرار  تنفيذ  يتم  لم 

للتشريعات القضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره؟!

النظامية  	 المحاكم  رؤساء  إلى  رسالة  الأعلى  القضاء  لمجلس  العامة  الأمانة  توجيه 

طالبةً منهم تعميمها على القضاة تضمنت، دعوة القضاة إلى تجنب الاحتكاك أو 

التصادم مع المحامين خاصة في الوقت الحالي حتى لا يصُار إلى استغلال التصادم 

للهجوم على القضاء؟!

مريض  	 يخُطر  الحكومي  جنين  مستشفى  شيكل   ١٠ دفع  عن  التخلف  بسبب 

غاضبة  رسالة  في  يعُلن  ومواطن  العامة،  النيابة  إلى  ملفه  تحويل  أو  الدفع  إما 

للمستشفى عن تحمله أعباء مطالبات العشرة شيكل؟!

اللجوء  	 لدُنه، ودون  بقرار من  السفر  المنع من  يمارس صلاحية  المخابرات  جهاز 

لاستصدار قرار قضائي بذلك؟!

قاضي يطلب من الشرطة إخراج محامي من جلسة المحاكمة ويستمر في سماع  	

البينّات في غيبته؟!

قاضي يرفض إجابة طلب محامي متهم تعرض للتعذيب، مُسبباً قراره بأنه كان  	

من الأولى على المتهم أن يتوجه إلى طبيب خاص ويعرض نفسه عليه لتقييم حالته 

الصحية وتزويد المحكمة بتقرير طبي من قِبله؟!

وكيل  	 طلب  من  الرغم  على  المدعي  وكيل  حضور  لعدم  دعوى  شطب  يقرر  قاضٍ 

المدّعى عليه الإذن لزميله وإعادة تبليغه؟!

بدون  	 إصدار شيك  بجريمة  إذا شاهد متهم  إبلاغها  تطلب من محامٍ    ... شرطة 

رصيد لغايات توقيفه وإحضاره إلى النيابة العامة؟!

الإرشاد  	 ومسؤولة   ... في  الشرعية  للمحكمة  ونزاع  شقاق  بدعوى  يتقدم  مواطن 

وعند  ذلك  من  شهر  وبعد  أسبوع،  بعد  مراجعتها  منه  تطلب  الأسُري  والإصلاح 

مراجعة المواطن يفُاجئ بأن الملف قد فُقد وأن عليه تقديم طلب آخر؟!

الدعوى على برنامج ميزان، مما  	 محامون يشتكون من عدم تحميل كامل ملف 

يعُيق إنجاز طلباتهم الخاصة بتصوير ملفات دعاويهم؟!

مركز شرطة ... يرفض تسجيل شكوى تتعلق بسرقة سيارة والتهديد بدعوى أنها  	

ليست كافيه؟!

قاضية تتحدث مع زملاء لها أثناء الجلسة وأثناء قيام محامية بالترافع حول دفع  	

أثارته في دعوى تمثل أحد أطرافها القاضية لم تسمع الدفع وواصلت حوارها؟!

الدعاوى  	 كثرة  بسبب  المحكمة  قاعة  في  موجودين  شهود  سماع  يرفض  قاض 

المنظورة أمامه؟!

رئيس محكمة ... الشرعية يبدأ جلسات المحاكمة الساعة ٨:٠٠ صباحاً وينُهيها  	

ملفات  بشطب  ويقوم  ونصف،  وساعة  ساعة  نصف  بين  تتراوح  فترة  خلال 

المحامين/ات الذي لا يحضرون إلى المحكمة في الموعد المذكور وحتى وإن كان لديهم 

قضايا في محاكم أخُرى، وعند مراجعته من قبل إحدى المحاميات خاطبها قائلاً: 

»خلص شطبنا دعوتك وأنا هيك ببلش وهيك بخلص«؟!

قاضي محكمة .... الشرعية يخُاطب متقاضياً بالقول: »هدول المحامين نصابين شو  	

بدك فيهم والقضية ما بدها محامي وياخد منك مصاري على إشي مش مستاهل«؟!

محامون متدربون يعملون في دائرة تنفيذ محكمة .... شرعية؟! 	

وعند  	 أشهر،  ثمانية  لحوالي  الشرعيين  المتدربين  المحامين  تدريب  مدة  أمد  إطالة 

مراجعتهم رئيس لجنة التدريب أجابهم: »هناك تعليمات من فوق بتأخيركم لأن 

أعداد المحامين أصبحت كثيرة«، ويذُكر أن مدة التدريب سنتان؟!

شيكات  	 صرف  يرفضون  الشرعية   ... لمحكمة  التابع  التنفيذ  قسم  في  موظفين 

تعاملهم  من  يشكون  المحامون/ات  تعبانه،  نفسيتهم  أن  مدّعين  لهنّ  للمحكوم 

المزاجي معهم؟!

موظف يشكو من قيام وزير بتوقيفه عن العمل على خلفية قِيامه بتقديم شكوى  	

ضد الوزير، بادعاء توجيهه ألفاظ نابية ومُهينه للموظف أمام زُملائه؟!
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بها  	 بإتلاف ثلاثة شكاوى تقدم  القضائي  التفتيش  دائرة  دكتور يشكو من قيام 

إليها بحق قاضي، ولما أخبر الدائرة بأنه سيضطر لنشر شكواه على مواقع التواصل 

الرغم من مرور شهرين على  طُلِب منه تقديم شكوى جديدة، وعلى  الاجتماعي، 

تقديمها لم تتخذ أي إجراء بشأنها؟!

جهاز أمني يرفض تنفيذ حُكم قضائي بإخلاء سبيل موقوف لديه ويبُقيه محتجزاً،  	

ويسُند له تهمة جديدة ويستصدر قرار قضائي بتمديد توقيفه على ذمتها فيذهب 

قرار الافراج أدراج الرياح؟!

المافظات الجنوبية
طفلة لم يتعدى عمرها ثلاثة عشر عاماً تزُهق روحها عل يد والدها في رفح؟! 	

لجنة متابعة العمل الحكومي تعرض على ضحايا حريق النصيرات ٦٠% من قيمة  	

مقابل  المانحة،  الجهات  من  مالية  ومساعدات  كإعانات  لهم  المخصصة  المبالغ 

الأضرار  عن  عادل  بتعويض  للمطالبة  للمحكمة  بالتوجه  حقهم  عن  تنازلهم 

اللاحقة بهم جراء الحريق؟!

عناصر من مركز شرطة ... تستخدم سيارة مدنية للقبض على مواطن؟! 	

ما  	 فيها،  العامة  النيابة  ومقرّ  البلح  دير  محكمة  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع 

باستثناء  المراجعين،  أمام  الأبواب  وإغلاق  إدارياً  المحكمة  ملفات  تأجيل  إلى  أدى 

قاضٍ واحد قام بالنظر في بعض الملفات والنطق بالحكم فيها رغم انقطاع التيار 

الكهربائي؟!

تطليق زوجته  	 ونزاع على  أطراف دعوى شقاق  أحد  يلُزم  قاضي محكمة شرعية 

وبعد انقضاء عُدتها يتزوجها القاضي؟!

الجريمة  	 مشروع،  غير  بوجه  حدث  بمُواقعة  شرطة...   مركز  مدير  مرافق  قيام 

جرى تداولها بين الضباط داخل المركز؟!

إدارة مركز شرطة ... تستخدم حدثاً موقوفاً كخادم داخل غرف ومكاتب المركز،  	

مقابل منحه إجارة يومية بعد الدوام يقضيها في منزله القريب من مقرّ المركز؟!

مساحتها  	 تبلع  أرض  قطعة  من  مربع  ٤٠٩٠متر  مساحته  ما  تستملك   ... بلدية 

١٠٩٠متر مربع دون تعويض المالك؟!

أطرافها  	 إصابة محامي وكيل لأحد  بسبب  تأجيل دعوى  يرفض   ... قاضي صلح 

بفيروس كورونا قائلاً: »كل غزة انصابت بكورونا« ويستكمل إجراءات النظر فيها 

في غيابه؟!

موكل يسخر من محاميه مدعياً أن بعض القضاة ينظرون ملف قضية على العشاء  	

مع أحد أطراف الدعوى؟!

قاضي صلح لا يسمح للمحامين بالدخول والجلوس في قاعة المحكمة إلاّ إذا نادى  	

عليهم، أو أخذوا موافقته الُمسبقة على ذلك؟!

كشرط  	 عليهم  الصباح  تحية  إلقاء  المحامين  على  يشترطوا   ... محكمة  موظفي 

لمساعدتهم في تصوير ملفات الدعاوى؟!

توقيف محامي غير مزاول ١٥ يوم بتهمة ممارسته مهنة المحاماة؟! 	

محامٍ يتحدث بصوت منخفض مع شاهد أثناء جلسة محكمة بداية ...، القاضية  	

خاطبتهما قائلة: »بس بقل قيمتكم الآن«؟!

الإذن  	 طلب  الشهود  أحد  شهادة  سماع  وأثناء   ١:٣٧ الساعة  وعند  صلح  قاضي 

وردّ على جواله قائلاً: »دقيقتين ونازل«، وبعد طباعة المحضر غادر القاعة قائلاً 

للكاتب: »وقّع الشهود على المحضر«؟!

أحد محققي مركز شرطة يضرب طفلاً كفين، الطفل عمره ١١ عاماً موقوفاً في  	

المركز، ويخاطب جده قائلاً: »هاد لازم تقطعوه تقطيع لاتهامه بالسرقة«؟!

وكيل نيابة ... يشرع في استجواب متهم بسؤاله عن اسمه وقبل أن يجُيبه يخاطبه  	

الوكيل قائلاً: »أنا مش مصدقك وفر على حالك الكلام«؟!

استدعاء مواطن من ذوي الإعاقة للتحقيق على خلفية شكوى من رئيس بلدية ...  	

وذلك بسبب مطالبة المواطن بتعبيد الطريق المؤدي إلى منزله والذي ينتفع به العديد 

من ذوي الإعاقة الذين يسكنون نفس الحي ويمرون من نفس الطريق؟!

الاعتداء على محامٍ في قسم التنفيذ في ... لفظياً وطرده من القسم من قِبل عناصر  	

الأمن أمام جمهرة من المحامين الذين لاذوا بالصمت ولم يحركوا ساكنا؟ً!

محامون يطالبون بإنهاء خدمات شركة مرسال للتبليغات القضائية بسبب طول  	

أمد التبليغ وزيادة رسومه؟!

وفاة حدث أخُليّ سبيله بعد توقيفه بتهمة السرقة بسبب تعرضه للضرب الُمبرح  	

ونزع أظافر يديه من قِبل أخواله؟!

 وفاة مواطن على إثر تعرضه لاعتداء قوة شرطية قامت بضربه على أنحاء متفرقة  	

من جسده أثناء قيامها بتفتيش منزل يعود لأقربائه؟!

 محامون يشتكون من قيام قاضي بالصراخ في وجوهم وعدم السماح لهم بأخذ  	

الوقت الكافي لمناقشة الشهود؟!

قاضي محكمة بداية ... يرفض السماح لموقوف بالدفاع عن نفسه ويقرر تمديد  	

توقيفه ١٥ يوماً دون السماح له أو لمحاميه بالكلام؟!

قاضٍ يرفض وقف دعوى مدنية لحين الفصل في دعوى جزائية مرتبطة فيها؟! 	

إياه بتوجيه أسئلة مكتوبة  	 السماح لمحامي بمناقشة خبير طالباً  قاضي يرفض 

للخبير، وطالباً من الخبير بالرد كتابةً على الأسئلة المكتوبة؟!

عناصر من مركز شرطة ... تقتحم منزل مواطن وتلُقي القبض عليه خلال نومه  	

في  التواء  إلى  أدى  ما  الُمبرح  بالضرب  عليه  وتعتدي  توقيف،  أو  قبض  مذكرة  دون 

أية  على  العثور  دون  منزله  في  تفتيشاً  وأجرى  رقبته،  في  وإصابة  وقدميه  يديه 

مضبوطات، عناصر الشرطة سببت ذلك الإجراء بأن ثمة متهم آخر سجين إدّعى 

بأن المواطن المذكور باعه مادة مُخدره؟!

مراجعون ومحامون يشكون من قيام أفراد شرطة يعملون في قسم مراجعة دائرة  	

تنفيذ... يقومون بإدخال معارفهم وبعض المراجعين وفقاً لمزاجهم ودون مراعاة 

لهم  الشرطة  عناصر  بقول  ووجهوا  ذلك  على  اعتراضهم  وعند  بالدور  التزام  أو 

»إذهبوا واشكوا وأعلى ما بخيلكم اركبوه«؟!

محامون يشتكون من عدم وجود مكان لمقابلة موكليهم في مراكز شرطية؟! 	

بدلاً  	 بالسجن  يضعوه  أن  طالباً  بالبكاء  ينهار  ثم  سلوك  مراقب  إلى  ينظر  حدث 

من مركز الأحداث، وحديث يصف بعض مراقبي السلوك في محكمة الأحداث أداة 

تعنيف للأحداث؟!

وكلاء نيابة يمثلون أمام محكمة الأحداث بدون ملفات، ونسيانهم للملفات سبب  	

لتأجيل النظر في الدعاوى؟!

قاضي محكمة صلح ... يرفض سماع الشهود قائلاً للمحامي: »أي شهود يا أستاذ  	

بدك اتوهنا«؟!

قاضي محكمة بداية يقرر تمديد توقيف المتهمين دون مثولهم أمام المحكمة؟! 	

هيئة محكمة ... ترفض الاستماع لبينّة محامي حول التعذيب الممارس على موكله رغم  	

وضوح علامات التعذيب على ملامحه الخارجية وعدم قدرته على الوقوف داخل القفص؟!

يعتبر  	  ٢٠٢٠/٢٩ رقم  يحمل  للقضاء  الأعلى  المجلس  رئيس  عن  صادر  تعميم   

الكفالة المالية بمثابة غرامة ويقرر تحصيلها من خلال أوامر حبس؟!

محامون يحتجون على اجتزاء مرافعاتهم وتعديلها من قِبل كتبة محاضر ضبط  	

المحاكمة؟!

قاضي يقرر رفض إخلاء سبيل بالكفالة دون سماع محامي المتهم؟! 	

وكلاء نيابة يمثلون أمام محكمة بداية ... بدون ملفات ما يؤدي إلى تأجيل النظر  	

في طلبات الإفراج بالكفالة، ما يؤدي إلى استمرار تمديد توقيف المتهمين لمدد طويلة 

دون محاكمة؟!

قيام  	 عدم  بسب  تنفيذية  قضايا  في  حبس  أوامر  تأخير  من  يشتكون  محامون   

شرطة تنفيذ مركز ... بإدخال رقم الملف على كمبيوتر المركز، والمشكلة ذاتها تتكرر 

لدى أغلب مراكز الشرطة؟!

ضريبة  	 دفع  عدم  بتهمة   ... محكمة  إلى  لمحامي  حضور  مذكرة  ترُسل   ... بلدية 

مكتب محاماة على الرغم أنها ليست جهة تبليغ الأوراق القضائية؟!

محكمة استئناف ... تبدأ عملها بعد الساعة ١١:٠٠ صباحا؟ً! 	

قيام عناصر من جهاز ... بضرب موقوف لدى مركز شرطة ...؟! 	
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أعضاء مجلس إدارة  

المستشار السياساتي العام المحامي إبراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

الإدارة مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس  عـــــــــــوض:  طــــــالــــــب  د. 

المحــــــامــــــي يـــــوســـــف بـــــخـــــتـــــان:  أمــــــــن الــــصــــنــــدوق

السياساتي المستشار  البرغوثي:   إبراهيم  المحامي 

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــداد وتـــــــــــنـــــــــــســـــــــــيـــــــــــق: رشــــــــــــــــــــــا خـــــــــضـــــــــور

المركز الفلسطيني لاستقلال
 الماماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   ٢٠٠٢/٣/١٨ بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة""مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  العدالة" "عين  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة""مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون""العدالة والقانون".

تتمة )ص ٦٥(

رئيس مجلس الإدارة 	 الدكتور طالب عوض 

نائب رئيس مجلس الإدارة 	 الأستاذ سمير البرغوثي 

أمين/ة السر 	 المحامية فايزة الشاويش 

أمين الصندوق 	 المحامي يوسف بختان 

عضو 	 المحامي شرحبيل الزعيم 

عضو 	 المحامية رنا واصف 

عضو 	 المحامية شرين شعراوي 

عضو 	 المحامي غسان مساد 

عضو 	 المحامي فيصل جاسر 

الجنايات،   محكمة  أمــام  العمل  تُعلّق  المامين  نقابة 
رفضاً لمنطق التجريم الاستباقي لسماع البيّنة وتؤكد 
مسّ  القضائية  السلطة  لقانون  الُمعدل  بقانون  القرار 

باستقلال القضاء الفردي والمؤسسي
أصدر مجلس نقابة المحامين بياناً أعلن فيه مقاطعة هيئات محكمة الجنايات 

الإفراج  وطلبات  التوقيف  تمديد  طلبات  باستثناء   ،٢٠٢١/١٢/٢٦ الأحد  يوم 

بكفالة، وذلك سنداً للشكاوى المتتابعة التي يتلقاها المجلس من المحامين/ات 

والمواطنين/ات ونزلاء مراكز التوقيف والسجون، والارتياب الحاصل من أسلوب 

هيئات محاكم الجنايات في إدارة الدعوى الجزائية القائم على منطق التجريم 

الاستباقي لسماع البينّات، 

المكتب الرئيسي -  رام الله

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        

مكتب غزة

بجانب جمعية الهلال للإغاثة والتنمية، 

النصر، ص.ب 1020
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